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شكر خاص

يتقدّم المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC والمجمع الدولي للمساعدة 
القانونيّة ILAC بالشكر الخاص للسّادة وكلاء الجمهوريّة للمحاكم 

النموذجيّة لبرنامج تحسين إدارة المحاكم وإلى مساعديهم لما بذلوه من 
مجهود وما قدموه من أفكار لصياغة هذا الدليل الإجرائي للإرشاد 

القضائي وإعداده.
ونخصّ بالذكر:

السيّد منجي بولعراس وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة ببنزرت،
السيّد الحسين الثابتي وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتوزر،
السيّد فريد النعيمي وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بالكاف،
السيّد ادريس حرّيق وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة سوسة 2،
السيّد سعيد بن رمضان وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بأريانة

كما نتوجّه بجزيل الشكر إلى الساهرين على مصلحة التعاون الدولي 
لدى ديوان السيّد وزير العدل على سعيهم الدؤوب لتقديم كلّ ما احتاجه 

هذا العمل من دعم وتنسيق.
شكرنا الموصول للتفقديّة العامّة بوزارة العدل التي جنّدت متفقديها 
لقراءة ومراجعة الدليل ومنحه المصادقة الفنيّة ليتسنى لنا فيما بعد 

توزيعه وتعميمه على كلّ المحاكم، هدفنا المشترك في ذلك تحسين مرفق 
العدالة بتسهيل الوصول الى المعلومة وتعزيز الثقة بين المتقاضي والقضاء.
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لــكل الشــعوب وغايــة  العــادل والناجــع مطمحــا  لطالمــا كان القضــاء 
لجميــع الأمم. كيــف لا! وهوكمــا قــال العلامــة ابــن خلــدون «أســاس لــكل 
ــه بمــدى  ــاس نجاعت ــا تق ــا م ــده، غالب ــذي نري عمــران» هــذا القضــاء ال
جــودة أحكامــه وبمــدى تكويــن ومعرفــة قضاتــه إلــى جانــب ســرعة البــت 
والفصــل في النزاعــات المعروضــة عليــه. لكــن وبالإضافــة لهــذه الشــروط 
ــا وناجــزا إلاّ بتوفــر شــرط لا يقــل  ــر عــادلا، ناجع فــإن القضــاء لا يعتب
ــل  ــن قب ــة م ــة ومفهوم ــه معلوم ــه وقوانين ــون إجراءات ــو أنّ تك ــة وه أهمي
العمــوم ويســهل تبســيطها وإيصالهــا لــكل مــن يطلبهــا كــي لا تضيــع 

ــح. الحقــوق ولا تهــدر المصال

لــذا ومــن هــذا المنطلــق كانــت الحاجــة ملحــة لإيجــاد حــل لدفــع الغمــوض 
والحيــرة لــدى مــن يقصــد أبــواب المحاكــم مــن خــلال توفيــر آليــة تعتنــي 
بالمســاعدة والإرشــاد والتوجيــه لــكل مــن يعتــزم خــوض غمــار تجربــة 
ــة أو معلومــة  ــة معين ــى خدمــة قضائي التقاضــي أو يســعى للحصــول عل

قانونيــة يجهلهــا.

تم تكريــس هــذه الحاجــة علــى المســتوى الدولــي  مــن خــلال حــث 
كافــة  الــدول علــى أن تكفــل التمتــع بالحــق في الحصــول علــى المســاعدة 
القانونيــة في نظمهــا القانونيــة الوطنيــة علــى أعلــى مســتوى ممكــن بمــا 
ــأن المســاعدة  ــا ب ــرارا منه ــاق الحــال، إق ــد انطب ــك الدســتور عن في ذل
والإرشــاد القانونــي  تمثــل عنصــرا أساســيا لأداء نظــم العدالــة عمومــا 
والجزائيــة خصوصــا والتــي تقــوم علــى ســيادة القانــون، مثلمــا جــاء  
بقــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأمم المتحــدة 2008/24 
لتحســين  الدولــي  بالتعــاون  والمتعلــق   2008 جويليــة   26 في  المــؤرخ 

المقدّمة
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ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة في نظــام العدالــة الجزائيــة 
وخصوصــا إفريقيــا وكذلــك قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 
67/187 المــؤرخ في 28 مــارس 2012 بشــأن الحصــول علــى المســاعدة 
القانونيــة في نظــم العدالــة الجزائيــة، إضافــة إلــى مــا تم تأكيــده في 
أنّ  مــن  الإنســان  العالمــي لحقــوق  الإعــلان  مــن   II مــادة   I الفقــرة 
«المســاعدة القانونيــة أساســا للتمتــع بالحقــوق مــن بينهــا الحــق في 

المحاكمــة».

انعكــس هــذا التمشــي علــى المســتوى الوطنــي حيــث تمُثــل الخدمــات 
القضائيــة أهــمّ النشــاطات التــي تقــوم بهــا إدارة القضــاء وهــي تعكــس 
الحقــوق  إيصــال  لضمــان  التونســي  القضــاء  شــمل  الــذي  التطــور 

للمتقاضــين في أحســن الظــروف وأســرع الأوقــات.

لذلــك تمّ الحــرص علــى تحســين جــودة الخدمــات المســداة للمواطنــين 
ــر وســائل العمــل وخاصــة إحــداث  ــات البشــرية وتطوي ــر الإمكاني بتوفي
ــر الفصــل 108 مــن الدســتور التونســي  خطــة المرشــد القضائــي. ويعتب
في فقرتــه الثانيــة  أعلــى تجســيد قانونــي لحــق الإعانــة العدليــة في 
مفهومهــا الموســع والشــامل للتوجيــه والإرشــاد كحــق دســتوري يتمتــع بــه 

كلّ مواطــن تونســي.  

إنّ إحــداث هــذه الخطــة أو المؤسســة أو الهيــكل (بالرغــم مــن عــدم 
ــذا  ــة له ــة القانوني ــان الطبيع ــخ لبي ــى حــد هــذا التاري تدخــل المشــرع إل
الــدور كخطــة، مؤسســة أو هيــكل) جــاء مــن خــلال المنشــور عــدد 2000 
المــؤرخ في 12 أكتوبــر 1991 الصــادر عــن وزيــر العــدل  الــذي  اســند 
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مهمــة تأمــين الإرشــاد القضائــي إلــى ممثــل النيابــة العموميــة بالمحاكــم 
الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف. 

ــكل  ــى هي ــي إل ــك يمكــن إســناد مهمــة الإرشــاد القضائ ــى ذل فضــلا عل
مســتقل يقــع إحداثــه علــى مســتوى وزارة العــدل أو رئاســة الحكومــة 
قدمــاء  مــن  يتكــون  هــذه الخدمــات  مثــل  بإســداء  بالأســاس  المعنيــة 
الإداريــين بكتابــة المحكمــة مــن مختلــف الاختصاصــات وكذلــك القضــاة 
أجهــزة  مــن مختلــف  المتقاعــدون  والإداريــون  المتقاعــدون والمحامــون 
الدولــة فيتكــون هيــكل تتوفــر لديــه كل الإمكانيــات الماديــة والبشــرية 
والمواقــع الإلكترونيــة وغيرهــا  البصــري  الســمعي  ووســائل الاتصــال 
ــه  ــون ل ــد دون أن تك ــف أنواعــه عــن بع ــات الإرشــاد بمختل ــدم خدم ليق

ســلطة علــى القضــاء في مناقشــة الأحــكام.

بالرجــوع إلــى المنشــور المنظــم لعمــل المرشــد القضائــي فلقــد تم تعريفــه 
ــه «هــو أشــبه شــيء بالمنــارة يهتــدي بهــا المتقاضــي الحائــر المتــردد»،  بكون
والتزامــا بمبــدأ حيــاد القاضــي الجالــس فلقــد أوكلــت مهمــة الإرشــاد 
بالمحاكــم  غيرهــم  دون  العموميــة  النيابــة  أعضــاء  إلــى  القضائــي 
الابتدائيــة والإســتئنافية (الجــاري بــه الأمــر حاليــا هــو تواجــد المرشــد 
لذلــك  وتبعــا  فقــط).  الابتدائيــة  المحاكــم  مســتوى  علــى  القضائــي 
فالقاضــي المرشــد مكلــف بتقــديم الإرشــاد للمتقاضــين الذيــن يرغبــون 
في معرفــة إجــراء معــينّ أومتابعــة ملــف بالمحكمــة أوتجــاوز صعوبــة 
المنظــم  المنشــور  حــرص  ولقــد  للقضيــة.  العــادي  الســير  اعترضــت 
الإرشــاد  بــين  عــدم الخلــط  علــى ضــرورة  القضائــي  المرشــد  لمهــام 
يلــي: «لا ينتصــب  والاستشــارة حيــث نــص في هــذا الخصــوص مــا 
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المرشــد القضائــي للإفتــاء. فــلا حــق لــه في إبــداء استشــارة قانونيــة أو 
المواطــن  بإرشــاد  يكتفــي  بــل  عليــه،  المعــروض  المشــكل  رأيــه في  إعطــاء 

ونصحــه بمــا يســاعده علــى قضــاء حاجتــه».

تجدر الإشــارة إلى أن مجال تدخل المرشــد القضائي لتذليل الصعوبات 
التــي تعتــري الســير العــادي للقضيــة يختلــف باختــلاف مجــال التدخــل 
(جزائيــا كان أو مدنيــا) واعتبــار أنــه ولئــن كان تدخلــه موســعا في إطــار 
المنظومــة الجزائيــة بمــا خوّلــه لــه القانــون مــن صلاحيــات باعتبــاره 
ممثــلا للنيابــة العموميــة في ذات الوقــت فــإن تدخلــه في إطــار الدعــاوى 
مهمــا كانــت طبيعتهــا يبقــى محــدودا بالنظــر لخصوصيــة وطبيعــة المــادة 
التــي توجــب علــى المحكمــة في حــد ذاتهــا أعمــال الحيــاد فيهــا بــين طــرفي 
الدعــوى وبالأحــرى تقصــي تدخــل الغيــر مــن الهيــاكل في ســير الدعــوى 
حتــى وإن كان عملــه يدخــل في إطــار تذليــل صعوبــة مــا تعتــري الســير 

العــادي للقضيــة.

مــن هــذا المنطلــق وفي انتظــار تدخّــل المشــرّع لتنظيــم آليــة الإرشــاد علــى 
المســتوى الهيكلــي، تتنــزل فكــرة إحــداث هــذا الدليــل حرصــا لإيجــاد 
أســلوب موحــد وشــامل يســعى إلــى توفيــر شــرح مبسّــط لأدوات عمــل 
المنظومــة القضائيــة بمختلــف تفرّعاتهــا المتشــعبة وتســتهدف بالأســاس 
ــق  ــة لشــخص المسترشــد قصــد تحقي ــة قانوني ــغ معلوم ــة تبلي وضــع آلي
غايــة هــذا الأخيــر في فهــم إجــراء قانونــي معــين أومتابعــة ملــف بالمحكمة 

أو تجــاوز صعوبــة اعترضــت الســير العــادي.
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لذلــك يصــح القــول إن الدليــل موجّــه أساســا للمرشــد باعتبــاره مختــص 
في القانــون قصــد إعانتــه علــى إيجــاد جــواب لإجــراء معــين بالاعتمــاد 

علــى أمثلــة تطبيقيــة مجمّعــة وفــق منهجيــة معيّنــة تســهّل عملــه.

لقــد تمّ التوافــق بــين أعضــاء فريــق العمــل علــى توخــي المخطّــط الآتــي 
بيانــه :

الإرشاد العام القسم الأول: 

الارشاد في المادة المدنية القسم الثاني: 

الإرشاد في المادة الجزائية القسم الثالث: 

الإرشاد القضائي للأجانب القسم الرابع: 

الإرشاد القضائي لذوي الاحتياجات الخاصة القسم الخامس: 
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ل:  الإرشاد العام القسم الأوّّّ
I - مفهوم الإرشاد القضائي :

مــن  يتــمّ  التــي  والصّلــة  المهنيّــة  العلاقــة  هــو 
ــر بــين طرفــين أحدهمــا  ــا التفاعــل والتأثي خلاله
متخصّــص وهــو المرشــد والآخــر المسترشــد. وهــي 
وســيلة تهــدف إلــى مســاعدة المسترشــد وذلــك 
ــا  ــة الواجــب إتباعه بتعريفــه بالإجــراءات القانوني

لحــل مشــكلته.

ســنتعرّض في هــذا القســم إلــى المبــادئ العامّــة للإرشــاد القضائــي وهــي: 
(أ) الإرشــاد القضائــي هــو إرشــاد فــردي و(ب) أهميّــة الإرشــاد القضائي 

و(ت) أهــداف الإرشــاد القضائي.

المبادئ العامّة للإرشاد القضائي . 1
ــات ومناهــج وطــرق  ــة تخضــع لنظريّ ــة مقنّن ــي هــو آلي الارشــاد القضائ

ــا. ــة محــدّدة يجــب أتباعه ــات واســتراتيجيّات علميّ وفنّي

أ- الإرشاد القضائي هو إرشاد فردي 
ومــن خصوصيــات الإرشــاد القضائــي طبعــه الفــردي وقــد يعتبــر 
الإرشــاد الفــردي العمليّــة الرئيســيّة في التوجيــه والإرشــاد وهــو تعامــل 
المرشــد مــع المسترشــد وجهــا لوجــه في الجلســات الإرشــاديّة، وتعتمــد 
فاعليتهــا أساســا علــى العلاقــة الإرشــاديّة المهنيّــة أي أنّهــا علاقــة 
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فرديّــة مــع رعايــة الحــالات الفرديّــة الخاصّــة ويشــمل الإرشــاد تعريــف 
ــة للمشــكل الــذي قــام بطرحــه.  المسترشــد بالإجــراءات القانونيّ

ومــن المهــم جــدّا التّفريــق بــين الإرشــاد القضائــي الموكــول أدائــه إلــى 
المرشــد القضائــي والاستشــارة القانونيّــة التــي تخــرج عــن اختصاصــه.

ب - أهميّة الإرشاد القضائي
مهام الإرشاد هي:

حصر المشكل التي يعانيها المسترشد والتعامل معها.• 
تصنيف المشكل إلى أقسامها أو ميادينها.• 
تسجيل الحالة بكلّ جوانبها ومسبّباتها.• 
توجيــه المسترشــد إلــى الإجــراءات القانونيّــة لمســاعدته علــى حــل • 

المشــكل.
كتابة التوصيّات الإجرائيّة في ضوء حلّ المشكل.• 

ت - أهداف الإرشاد القضائي
تحقيق الراحة النفسية للطالب.• 
التطرق لفهم وتحديد المشكل المطروح.• 
إعطاء حلّ إجرائي بحت وناجع ومبسّط في اللغة.• 
التحقّق من بلوغ الفهم الصّحيح إلى المسترشد.• 
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II - شخص المرشد القضائي :
من هوالمرشد القضائي؟. 1

عمــلا بالمنشــور عــدد 2000 المــؤرخ في 12 أكتوبــر 1991 الصّــادر عــن 
وزيــر العــدل، أســندت مهمّــة تأمــين الإرشــاد القضائــي إلــى ممثــل النّيابة 
العموميّــة بالمحاكــم الابتدائيّــة ومحاكــم الاســتئناف وذلــك للأســباب 

التاليــة:

إنّــه لا يمكــن أن تســدى خدمــة الإرشــاد القضائــي مــن طــرف القاضــي - 
الجالــس للحيلولــة دون إحــراج هــذا الأخيــر الــذي قــد يجــد المواطــن 
الــذي تقــدّم إليــه للإرشــاد ماثــلا أمامــه بالجلســة في قضيّــة تعلقّــت 

بموضــوع الإرشــاد.
النّيابــة العموميــةّ هــي واجهــة المحكمــة الابتدائيّــة أو محكمــة -  إن 

الاســتئناف وهــي طــرف في النّــزاع الجزائــي وتمثــل الطــرف المتضــرّر 
في القضيّــة إضافــة إلــى المجتمــع وتســهر علــى حســن تطبيــق القانــون. 

إنّ وظيفــة الارشــاد القضائــي تتطلـّـب علــى النّحــو المثالــي حــدّا أدنــى - 
مــن الأقدميّــة لــدى المرشــد القضائــي وهــو مــن المستحســن أن تكــون 
هــذه الأقدميّــة متوفّــرة في ممثّــل النّيابــة العموميّــة. ولكــن تجــدر 
الإشــارة إلــى أنّــه رغــم أنّــه مــن المفــروض أن يكــون ممثّــل النّيابــة 
ــد خمــس ســنوات مــن مباشــرة  ــة بع ــك الخطّ ــد تل ــة قــد تقلّ العموميّ
القضــاء وهومــا يضمــن صحّــة الإرشــادات ومصداقيتهــا ويدعــم ثقــة 
المتقاضــي في العدالــة، فــإنّ هــذا الشّــرط الخــاص بالأقدميّــة لا تقــع 
ــه في الواقــع لا ســيما وأنّ بعــض المحاكــم تشــكو مــن نقــص  العمــل ب
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كبيــر في عــدد القضــاة وهــو مــا يجعــل المجلــس الأعلــى للقضــاء يلجــأ 
إلــى تفعيــل آليــة التّكليــف بخطّــة مســاعد لوكيــل الجمهوريّــة بالنّســبة 

لبعــض القضــاة الجــدد.
إمكانيــة تدخــل ممثــل النيابــة العموميــة لــدى المصالــح الخارجيــة مــن - 

شــرطة وحــرس وإدارات أو حتــى كتابــة المحكمــة لمتابعــة شــكاية أو 
ــة خــارج المحكمــة مرتبطــة بنشــاط المحكمــة  ــة أو مســألة إداري قضي
كالإعــلام بحكــم إداري أو جناحــي أو شــخصي أو رقــن أو تســليم 
حكــم أو غيرهــا مــن الصعوبــات التــي يجــوز لممثــل النيابــة العموميــة 

ــا. التدخــل لتذليله

صفاته:. 2
أ - ان تكون له ثقافة واسعة :

ثقافة 
قانونيّة

مــن خــلال الإلمــام بمختلــف فــروع القانــون باعتبــار أن - 
الاستشــارة القضائيــة لا تتســلط علــى الجانــب الجزائــي 
فقــط بــل يمكــن أن تتعلــق بــأي مــادة مــن مــواد القانــون 
وخاصــة في الجانــب الإجرائــي (قانــون العائلــة، قانــون 
ــة  ــي، الحال ــون الجزائ ــون التجــاري، القان ــوال، القان الأم
الشــخصية...) لــذا يستحســن أن يكــون القاضــي ذوخبرة 

وغيــر حديــث العهــد بالقضــاء.
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ثقافة 
عامّة

أنظــار -  تتعلــق الاستشــارة بمواضيــع خارجــة عــن  قــد 
القضــاء نظــرا لبســاطة المواطــن واســتبطانه لفكــرة أن 
الســلطة القضائيــة لهــا القــدرة  علــى حــل جميــع المشــاكل 
إدارة  علائــق  مــن  موضوعــه  يكــون  قــد  أنّــه  والحــال 
مــن الإدارات أومؤسســة أخــرى مــن مؤسســات الدولــة 
(كتركيــز عــدّاد كهربــاء، الحصــول علــى عمــل...) لــذا 
علــى القاضــي المرشــد أن يعــرف حــدود مهامــه وأن يكــون 
قــادرا علــى إرشــاد المواطــن بعيــدا عــن الــردود الســلبية.

ثقافة 
اجتماعية

لــه القــدرة علــى فهــم وتحليــل شــخصية الموا طــن المسترشــد 
حتــى يتســنّى لــه بغــض النظــر عــن مســتواه ال علمــي (أمّــي/ 
مثقــف، مطّلــع علــى القانــون، جاهــل بــه...) ورغــم حا لتــه 
النفســية ( الغضب، الإحســاس بالظلم، الخوف، النقمة...).

ب - أن يكون حليما:
المواطــن المسترشــد عــادة مــا يكــون ضعيــف الحــال، قليــل الحيلــة وجاهــل 
بالقانــون الأمــر الــذي يجعــل مــن التواصــل معــه علــى غايــة مــن الصعوبــة 

لــذا يتعــينّ علــى القاضــي المرشــد أن يتمتّــع بالصّبــر.

ج - أن يكــون متواضعــا دون إســفاف مترفّعــا دون تكبّــر، قويّــا مــن غيــر 
عنــف، ليّنــا مــن غيــر ضعــف:

يتعــينّ علــى القاضــي المرشــد أن يكــون ليّنــا بمعنــى أن يكــون لــه قــدرة 
ــذي  ــام ال ــة في نفســيّة المسترشــد نظــرا للإطــار الع ــث الطمأنين ــى ب عل
يتواجــد فيــه هــذا الأخيــر (الخــوف والرّهبــة مــن التواجــد بالمحكمــة)،  
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لكــن في المقابــل عليــه أن يحافــظ علــى صــورة القاضــي القــوي صاحــب 
السّــلطة ومــلاذ المســتضعفين.

د - أن يلتزم بالحياد والموضعيّة:
يتعــينّ علــى القاضــي المرشــد الابتعــاد عــن إصــدار أحــكام مســبّقة علــى 

المسترشــدين كالابتعــاد عــن تقييمهــم أخلاقيّــا.

III - تقنيات الإرشاد القضائي: 
تحسين المعارف المهنيّة:. 1

بالإرشــاد  المتعلـّـق  أكتوبــر 1991  المــؤرخ في 12  المنشــور  إلــى  اســتنادا 
القضائــي والــذي يتنــاول بالأســاس الجانــب الإجرائــي وتقــديم الإرشــاد 
في شــأنه، فــإنّ معرفــة هــذه الإجــراءات و دقّتهــا تعتبــر ضروريّــة، إذ 
أنّ هــذه الإجــراءات متعــدّدة ومتشــعّبة وعلــى المرشــد القضائــي التمعّــن 

ــمّ تقــديم المعلومــة الصّحيحــة.  ــى يت فيهــا حت

تحسين مهارات التواصل:. 2

ــب مــن المرشــد أن يحسّــن مــن  الإرشــاد القضائــي كعمــل إنســاني يتطلّ
التواصــل الاجتماعــي وذلــك بالأســاس علــى  معرفتــه بجوانــب علــم 
مســتوى اكتســاب مهــارة الاتّصــال والتّواصــل مــع الآخريــن لا ســيما وأن 

المســتفيد مــن الإرشــاد عامّــة مــا يكــون مــن الفئــات المهمّشــة.
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اكتساب مهارة الإنصات:. 3

يتطلـّـب الإرشــاد القضائــي الإنصــات الفاعــل والجيّــد. ويكــون ذلــك مــن 
خــلال حســن الإنصــات إلــى المسترشــد والاهتمــام بــه وعــدم بــثّ شــعور 

لديــه بالاســتنقاص مــن شــأنه ويتــمّ ذلــك عــن طريــق: 

التفاعــل الحركــي: طريقــة الجلــوس، حركــة الــرأس بالإيمــاء، تثبيــت • 
العينــين تجــاه المتحــدث.

واصــل، •  قبيــل:  مــن  الألفــاظ  ببعــض  التعقيــب  اللفظــي:  التّفاعــل 
واضــح، نعــم، افهــم واستفســاره ولا يقــوم بمقاطعتــه إلا للضّــرورة 
ولا يحــاول توجيهــه خاصّــة في بدايــة طــرح الإشــكال الــذي يعترضــه 

باعتبــار أنّــه المصــدر الوحيــد للمعلومــة في هــذه المرحلــة.

اكتساب مبادئ الخطاب الجيّد الذي ترتكز على الأسئلة التالية:. 4
تعني تحديد هدف الخطابلماذ؟

تعني تحديد مضمون الرسالة أي ماذا سنقولماذا؟
ومعرفــة من؟ الاتصــال  مــن  المســتهدف  الشــخص  تحديــد  تعنــي 

خصائصــه حتــى نخاطبــه بمــا يفهمــه ونضمــن بلــوغ المعلومــة إليــه 
بسلاســة

تعني تحديد الطريقة أو الخطاب المناسب لتبليغ المعلومة كيف؟

اكتساب أسلوب الخطاب وطريقة الكلام في تقديم المعلومة :. 5
ويتطلبّ ذلك:
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القدرة على التحكّم في نطق الكلمات بوضوح.• 
اســتعمال أســلوب بســيط، فعــادة مــا يكــون المسترشــد جاهــلا بالقانون • 

لــذا علــى القاضــي الابتعــاد عــن المفاهيــم القانونيّــة واســتعمال معجــم 
بســيط يتماشــى مــع المســتوى المعــرفي للمسترشــد.

الدقّــة في تقــديم المعلومــة الكاملــة والتنبّــه لعــدم نســيان معطيــات • 
معيّنــة حتــى لا يضطــرّ المسترشــد إلــى العــودة مــرّة أخــرى أو تتســبّب 

ــر أو بطــلان الإجــراءات. ــه في تأخي ل
اعتمــاد خطــاب وصفــي دقيــق وبســيط يعتمــد على الأفعــال التي يجب • 

ــا  ــى المتقاضــي اتباعه ــي عل ــا حســب المســار أوالمراحــل الت ــام به القي
لتتبّــع حقــه. فالمرشــد القضائــي مطالــب عنــد بســط الإشــكاليّة عليــه 
مــن قبــل المواطــن الحائــر المتــردّد أن يســتمع إليــه بإنصــات كامــل وأن 
ــة لشــرح مشــكلته  ــه وأن يمنحــه الفرصــة الكامل ــه جــلّ اهتمام يعطي
واستفســاره ولا يقــوم بمقاطعتــه إلا للضــرورة ولا يحــاول توجيهــه 
خاصّــة في بدايــة طــرح الإشــكال الــذي يعترضــه باعتبــار أنّــه المصــدر 

الوحيــد للمعلومــة في هــذه المرحلــة.
الغايــة هــي مــا يفهمــه المسترشــد وليــس مــا يقولــه المرشــد الــذي يجــب • 

ــه وهــو مــا  ــل التحــدث إلي ــل قب أن يضــع نفســه مــكان الطــرف المقاب
يتطلّــب معرفــة المخاطــب وتحديــد معالــم شــخصيته وانتظاراتــه فــلا 
بــدّ مــن وضــع اســتراتيجيّة لتبليــغ المعلومــة حســب شــخص المخاطــب 
كمراقبــة حــركات الجســد ليكــون وســيلة تعبيــر متكاملــة مــع الأقــوال 

فــلا بــدّ مــن تعديــل الصّياغــة حتــى يتحقّــق الهــدف مــن الإرشــاد.
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تدوين الإرشاد:. 6
الإرشــاد القضائــي باعتبــاره جــزءا مــن النشــاط اليومــي داخــل المحكمــة وهو 
بالضّــرورة عمــل يومــي منجــز مــن قبــل القضــاة، فــلا بــدّ مــن تدوينــه وتــرك 

أثــر كتابــي للعــودة لــه عنــد الحاجــة وبالأســاس لمزيــد تثمــين هــذا المجهــود.
ــن أعمــال  ــابق تحــرّر قائمــات أســبوعيّة تتضمّ ــم في السّ ــت المحاك ــد كان وق
الإرشــاد يقــع نقلهــا مــن دفتــر الإرشــاد الــذي كان ممســوكا للغــرض وتحــال 
ــه مــن الضــروري  ــة بــوزارة العــدل كلّ يــوم ســبت وبالتّالــي فإنّ علــى التفقديّ
اليــوم تكريــس هــذا العمــل والحــرص علــى مســك دفتــر (يمكــن رقمنتــه 
ــن بــه اســم المسترشــد وتاريــخ تقدّمــه إلــى المكتــب والموضــوع  لاحقــا) يضمّ
الــذي حضــر مــن أجلــه والحــل أو الإرشــاد الــذي أعطــي لــه أو الخدمــة التــي 
أســديت لــه واســم القاضــي الــذي قــدّم الإرشــاد وإعــداد قائمــات شــهريّة في 

هــذا الخصــوص تضــاف للتقريــر الشــهري.

 VI - محتوى الإرشاد القضائي :
يضــمّ الإرشــاد القضائــي الإجــراءات القانونيّــة التــي يتوجــب اتباعهــا في 
مجموعــة  القانونيّــة  بالإجــراءات  ويقصــد  التقاضــي.  مجــالات  جميــع 
القواعــد القانونيّــة التــي تحــدّد ســبل المطالبــة بتطبيــق القانــون وتحــدّد 
المتّبعــة  الأجهــزة القضائيّــة وشــبه القضائيــة واختصاصهــا والإجــراءات 
التــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى الحقيقــة كمــا تهــدف للوصــول إلــى تطبيــق 

القانــون وحــل المشــكل الــذي تمّ طرحــه مــن قبــل المسترشــد.
فالإرشــاد القضائــي يتعلـّـق عمومــا بالســؤال حــول حمايــة حــق مهــدّد أو 
مهــدور وطــرق الطّعــن في الأحــكام وآجالهــا ومــا يطــرح حــول تنفيــذ الأحــكام 

وصعوبتهــا ومــا يتعلــق بالقصــر وحمايتهــم.
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القسم الثاني:   الإرشاد في المادّة المدنيّة
I - مسائل تتعلّق بالأحوال الشخصيّة والحالة المدنيّة :

الإذن بالزّواج قبل بلوغ السن القانونيّة :. 1

إنّ إبــرام عقــد الــزواج دون بلــوغ ســن الثمانيــة عشــر بالنســبة للزوجــين 
يتوقــف علــى إذن خــاص مــن القاضــي ولا يعطــى الإذن المذكــور إلاّ 

لأســباب خطيــرة وللمصلحــة الواضحــة للزوجــين.

زواج القاصــر يتوقــف علــى موافقــة الولــي والأم، وإذا امتنــع أحدهمــا أو 
ــزواج  ــه في عقــد ال كلاهمــا عــن هــذه الموافقــة وتمسّــك القاصــر برغبت

يرفــع الأمــر للقاضــي لــلإذن بذلــك. 

المرجع القانوني : الفصلان 5 و6 من مجلةّ الأحوال الشخصيّة.

الإذن للقاصر بالتصرّف في أمواله :. 2
إنّ ترشيد القاصر غير ممكن إذا لم يتمّ الخامسة عشر عاما من عمره.

ــق  ــا يتعلّ ــا فيم ــابعة عشــر عام ــد القاصــر إذا تجــاوز السّ ــزواج يرشّ وال
بحالتــه الشــخصيّة ومعاملاتــه المدنيّــة والتجاريّــة.

ــإن القاصــر لا  ــل ســن الرشــد (18 ســنة) ف مــن 15 ســنة ومــا فــوق وقب
يمكنــه التصــرّف في أموالــه إلاّ بــإذن مــن قاضــي التقــاديم بالمحكمــة 

الابتدائيّــة.

المرجع القانوني : الفصلان 153 و159 من مجلةّ الأحوال الشخصيّة.
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المحكمة المختصّة للحصول على النّفقة :. 3
ــن  ــة ســجنية م ــب بعقوب ــإنّ المشــرّع التونســي يعاق وفي هــذا الصــدد، ف
ثلاثــة (3) أشــهر إلــى عــام واحــد (1) وبخطيــة مــن مائــة (100) إلــى 
ألــف دينــار كل شــخص قضــى شــهرا دون دفــع مــا حكــم عليــه بدفعــه مــن 

معينــات نفقــة وتعمّــد الإمتنــاع عــن الأداء.

المرجع القانوني: الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية

بالإضافــة إلــى ذلــك أصــدر المشــرع التونســي قانونــا يهــدف إلــى وضــع 
التدابيــر الكفيلــة بالقضــاء علــى كل أشــكال العنــف ضــد المــرأة.

المرجــع القانونــي: القانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ 
في 11 أت 2017 والمتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة

محكمــة الناحّيــة (أيــن يوجــد مقــرّ الدّائــن أوالمطلــوب بالنفقــة) هــي 
المحكمــة المختصّــة مطلقــا.

كمــا يجــوز لقاضــي الأســرة في دعــوى الطّــلاق إذا لــم يكــن هنــاك قضيّــة 
نفقــة منشــورة أمــام قاضــي النّاحيــة إســناد النفقــة كوســيلة وقتيّــة لــلأم 

والأبناء.

المرجــع القانونــي : الفصــل 32 مــن مجلـّـة الأحــوال الشــخصيّة 
المدنيّــة والتجاريّــة. المرافعــات  والفصــل 39 مــن مجلـّـة 
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الأملاك التي يشملها نظام الاشتراك في الملكيّة بين الزوجين :. 4
يشــمل نظــام الاشــتراك في الأمــلاك بين الزوجين العقــارات دون المنقولات، 
ــرام  ــزواج أو بعــد إب ــى العقــارات المكتســبة بعــد ال وقــد قصّــره المشــرّع عل
عقد الاشــتراك واســتثنى العقارات التي تمّ اكتســابها بوجه الإرث أو الهبة 

أو الوصيّــة إلاّ في صــورة اتفــاق الزوجــين علــى جعــل الاشــتراك شــاملا.

المرجــع القانونــي : الفصــل 10 مــن القانــون عــدد 94 المــؤرخ في 9 
نوفمبــر 1998.

الجلسات الصلحيّة في قضايا الطّلاق. 5

جلسة واحدةطلاق بالاتفاق مع وجود أبناء
جلسة واحدةطلاق للضرر أو إنشاء بدون أبناء

3 جلساتطلاق للضرر أو إنشاء عند وجود أبناء

المرجع القانوني : الفصل 32 من مجلةّ الأحوال الشخصيّة.

تنفيذ القرارت الفورية :. 6
يتــمّ تنفيــذ القــرارات الفوريّــة علــى المســودّة وبمجــرّد الإعــلام بهــا 
التعقيــب  أو  بالاســتئناف  الطعــن  تقبــل  ولا  تنفيــذ  عــدل  بواســطة 
بــل تخضــع للمراجعــة بالتعديــل أو الإلغــاء مــن قبــل المحكمــة التــي 
أصدرتهــا، ذلــك مــع الإشــارة إلــى أنّ هــذا هــو مبــدأ عــامّ ولقاضــي 
الأســرة الإمكانيّــة في المراجعــة القــرارات الفوريّــة بصفــة وقتيّــة وقبــل 
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البــتّ في الأصــل (وكلّ ذلــك في إطــار المصلحــة الفضلــى للطّفــل وضمان 
منــاخ الاســتقرار داخــل الأســرة). 

كمــا يمكــن أن يتســلطّ الإرشــاد القضائــي علــى موضــوع العنف الأســري 
ومــا يطرحــه مــن إشــكاليات بالنّســبة للمــرأة والطّفــل ضحايــا العنــف 
مــع الإشــارة أنّ القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرّخ في 17 أوت 2017 
المتعلّــق بمكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة وضــع آليــة جديــدة وهــي مطلــب 
الحمايــة التــي يمكــن أن يشــير إليهــا المرشــد القضائــي ضمــن مهامــه.  

المرجع القانوني : الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصيّة.

ضبط فصول العارفة المتنازع في شأنها بين الزّوجين :. 7
يتــمّ ضبــط فصــول العارفــة الزوجيّة باســتصدار إذن علــى عريضة من رئيس 
ــة (حســب  ــر الزوجيّ ــه مق ــن ب ــة الكائ ــة أو قاضــي النّاحي ــة الابتدائيّ المحكم

قيمــة العارفــة) في تعيــين عــدل تنفيــذ لضبــط العارفــة بحضــور الأطــراف.

المرجــع القانونــي : الفصــل 26 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية 
والفصــل 213 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

تغيير الاسم :. 8
لــكلّ تونســي الحــق في طلــب إبــدال اســمه بمقتضــى أمــر إذا توفّــرت 

الشــروط التالّيــة:
ليس له اسم عربي أو مغاربي.• 
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له اسم يكون من أجل معناه أو عند النطق به محل التباس أو سخرية. • 
له نفس اسم أحد إخوته أو أخواته.• 

يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار الحــالات التــي تســتوجب تطبيــق اتفاقيّــات 
ــة، فــإنّ الجهــة  ــة تغييــر الاســم في بــلاد أجنبيّ ــة (في حال ــة أو ثنائيّ دوليّ
المختصّــة في هــذه الحالــة هــي وزارة العــدل التــي في صــورة الموافقــة 

تصــدر قرارهــا بمقتضــى أمــر مــن وزيــر العــدل).

المــؤرخ في  لســنة 1964  عــدد 20  القانــون   : القانونــي  المرجــع 
ــؤرخ في  ــون عــدد29 لســنة 1966 الم ــح بالقان 28 مــاي 1964 المنقّ

3 مــاي 1966.

تغيير اللّقب :. 9
لا يمكــن لأي شــخص تغييــر لقبــه العائلــي عــدا الشــخص الــذي اكتســب 

الجنســيّة التونســيّة الــذي يجــوز لــه أن يطلــب الإذن بإبدالــه بأمــر.

المــؤرخ في   1964 لســنة   20 عــدد  القانــون   : القانونــي  المرجــع 
28 مــاي 1964 المنقــح بالقانــون عــدد29 لســنة 1966 المــؤرخ في 

3 مــاي 1966.

إصلاح الأخطاء التي تتسرّب لوثائق الحالة المدنيّة :. 10
يتــمّ إصــلاح الأخطــاء التــي تحصــل في وثائــق الحالــة المدنيّــة بموجــب حكــم 
أو إذن. ويقــع إصــلاح الأخطــاء الماديّــة والسّــهو عــن ذكــر تنصيصــات وثائــق 
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الحالــة المدنيّــة بــإذن صــادر عــن قاضــي الحالــة المدنيّــة بالمنطقــة التــي حــرّر 
بهــا الرســم بموجــب مطلــب في الغــرض.

وقــد تســتوجب بعــض الحــلات القيــام بقضيّــة أصليّــة في الحالــة المدنيّــة 
مثــل حالــة عــدم التّصريــح بالــولادة أو واقعــة الوفــاة في الآجــال القانونيّــة 
أو حالــة إبــرام الــزّواج قبــل صــدور مجلّــة الأحــوال الشّــخصيّة أو عــدم 
تطابــق وثائــق الحالــة المدنيّــة في خصــوص السّلســلة النّســبيّة للأصــول 

مــع السّلســلة النّســبيّة للفــروع.

في بعــض الحــالات يســتوجب الأمــر إصــدار أحــكام مثــال إثبــات زواج أو 
طــلاق أو إثبــات اســم شــهرة. 

المرجع القانوني : الفصلان 63 و64 من القانون عدد 3 لسنة 
1957 المؤرّخ في غرّة أوت 1957 المتعلقّ بتنظيم الحالة المدنيّة.

الحصول على شهادة تطابق اللقب الأصلي واللقب المسند :. 11
انجــرّ عــن تطبيــق القانــون عــدد 53 لســنة 1959 وجــود العديــد مــن 
الحــالات التــي أصبــح فيهــا الشــخص يحمــل لقبــا عائليــا أصليّــا ولقبــا 
عائليّــا مســندا مــن اللجّنــة المحليّــة، ولذلــك صــدر القانــون عــدد 31 
ــق  ــذي أحــدث شــهادة تطاب ــؤرّخ في 29 مــارس 2001 ال لســنة 2001 الم
اللقّــب الأصلــي واللقّــب المســند تثبــت تطابــق اللقبين علــى شــخص 

واحــد يســلمّها قاضــي النّاحيــة بطلب مــن المعنــي بالأمــر. 

المرجع القانوني : القانون عدد 31 لسنة 2001 المؤرخ في 
29 مارس 2001.
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إسناد اللّقب العائلي للطفل المجهول النسب :. 12

يســند اللقّــب العائلــي للطفــل مجهــول النّســب حســب الحــالات التّاليــة 
بــإذن أو بحكــم مــن المحكمــة حســب الحالــة بطلــب مــن:

إســناد لقبهــا العائلــي وبقية عناصــر الهويّة الافتراضيّة الأم الحاضنة
لابنها القاصر مجهول النســب أولقب الأب.

الولي العمومي أو 
النيابة العموميّة

وبقيّــة  معروفــة  هويّتهــا  كانــت  إن  الأم  لقــب  إســناد 
عناصــر الهويّــة الإفتراضيّــة عنــد الاقتضــاء، في حالــة 

ــزاع. عــدم وجــود ن
المعني بالأمر إن 

كان رشيدا (حالة 
إثبات الأبوّة)

إسناد كامل عناصر الهويّة في صورة وجود نزاع.• 
إســناد كامــل عناصــر الهويّــة في صــورة عــدم وجــود • 

نــزاع.
عناصــر •  كامــل  أو  الهويّــة  عناصــر  كامــل  إســناد 

نــزاع. وجــود  عــدم  صــورة  في  الإفتراضيّــة  الهويّــة 
المعني بالأمر أو 

الأب أو الأم أو 
النيابة العمومية 

(حالة إثبات 
الأمومة)

إســناد كامــل عناصــر هويــة الأم في صــورة وجــود • 
ــزاع. ن

إســناد كامــل عناصــر هويــة الأم في صــورة عــدم • 
وجــود نــزاع.

المرجــع القانونــي : القانــون عــدد 175 لســنة 1998 مــؤرّخ في 
ــؤرخ  ــون عــدد51 لســنة 2003 الم ــر 1998 المنقــح بالقان 28 أكتوب

في 7 جويليــة 2003.
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إقامة حجّة الوفاة والحصول على نسخة منها :. 13
تقــام حجّــة الوفــاة بتصريــح مــن أحــد أقــارب الهالــك (أحــد ورثتــه) وكل 
مــن لــه مصلحــة بتقــديم مضمــون الوفــاة ومضامــين الحالــة المدنيّــة لــكلّ 
ــة (إن  ــة بالنســبة للعقــارات المســجّلة وكتــب الوصيّ الورثــة وشــهادة ملكيّ
وجــد) وبإحضــار شــاهدين راشــدين مــن أهــل الثقــة (ذكــر أو أنثــى) 

وذلــك أمــام قاضــي النّاحيــة بالمنطقــة التــي حصلــت فيهــا الوفــاة.
وإذا اقتضــت الحاجــة للحصــول علــى نســخة مــن حجّــة الوفــاة التــي 
ســبق تحريرهــا فلــكلّ شــخص لــه مصلحــة طلــب هــذه النســخة مــن 
قاضــي الناحيــة بالمنطقــة التــي حــرّرت فيهــا حجّــة الوفــاة الأصليّــة.

المرجع القانوني : الفصل 44 من القانون عدد 3 لسنة 1957 
المؤرّخ في غرّة أوت 1957 المتعلقّ بتنظيم الحالة المدنية.

اكتساب الجنسية التونسية :. 14
أ - الجنسية الأصلية :

ــة، لــكلّ  تســلمّ شــهادة في الجنســية التونســية، باعتبارهــا جنســية أصليّ
ــودا  ــود لأب تونســي أو لأم تونســيّة، أو مول ــه مول ــت أنّ ــا ويثب مــن يطلبه
الشــهادة  أيضــا. وتســلمّ  بهــا  لــلأب مولوديــن  مــن أب وجــد  بتونــس 
ــين  ــر أنّ الممثّل ــه وحــده الصّفــة لتســليمها. غي ــذي ل ــر العــدل ال مــن وزي
الدبلوماســيين والقنصليــين لتونــس بالخــارج وكذلــك حــكّام النواحــي 
المقيــم بدائرتهــم الطالــب، باســتثناء حاكــم ناحيــة تونــس (يقــع إيــداع 
نفــس الجهــة)،  مــن  وتســلمّه  العــدل  وزارة  لــدى  الغــرض  مطلــب في 

مؤهّلــون أيضــا لتســليم تلــك الشــهادة.
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المرجع القانوني : الفصلان 6 و7 من مجلة الجنسية التونسية.

ب - اكتساب الجنسيّة بفضل القانون :
يمكن الحصول على الجنسيّة التونسيّة بفضل القانون من طرف:

بتونــس الأجنبية المتزوجة بتونسي   مقيمــين  الزوجــان  كان  إذا 
منــذ عامــين علــى الأقــل.

الأجنبي المحجور للصغر 
بشرط أن لا يكون متزوجا.المتبنّى من طرف تونسي                           

المرجع القانوني : الفصلان 14 و18 من مجلة الجنسية التونسية.

ج - اكتساب الجنسيّة بالتجنّس :
يمكــن للأجنبــي المقيــم بتونــس منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات أن يتقــدّم 
ــس. ويعفــى مــن  ــى الجنســيّة التونســيّة بالتجنّ بمطلــب في الحصــول عل
أنّ جنســيته  يثبــت  الــذي  الشــخص  الشــرط (خمــس ســنوات)  هــذا 
الأصليّــة كانــت الجنســيّة التونســيّة، والأجنبــي المتــزوّج بتونســيّة وكذلــك 

ــة لتونــس. ــذي أدّى خدمــات جليل ــي ال الأجنب

تقــدّم المطالــب المتعلقّــة باكتســاب الجنســيّة ســواء بالتجنيــس أو بفضــل 
القانــون إلــى وزارة العــدل أو توجّــه إليهــا بمكتــوب مضمــون الوصــول مــع 

الإعــلام بالبلــوغ ويجــب أن تكــون مرفقــة بجميــع المؤيّــدات.

المرجع القانوني : الفصلان 20 و21 من مجلةّ الجنسيّة التونسيّة.
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إكساء القرارات والأحكام الأجنبيّة :. 15
يتــمّ إكســاء الأحــكام والقــرارات الولائيّــة الصّــادرة عــن الســلط الأجنبيّــة 
بالصّبغــة التنفيذيّــة إذا توفّــرت فيهــا شــروط معيّنــة ترمــي إلــى التأكــد 
مــن تطبيــق مجموعــة مــن المبــادئ العامّــة مثــل تمتّــع الأطــراف بحقــوق 

الدّفــاع وعــدم المســاس بالنّظــام العــام الدّولــي الخــاص التونســي.
أمــا الدعــاوى المتعلقــة بطلــب الإذن بالتنفيــذ أو عــدم الحجيــة أو عــدم 
التصريــح بعــدم المعارضــة بالأحــكام والقــرارات الأجنبيّة فهــي ترفع أمام 
المحكمــة الأبتدائيّــة التــي بدائرتهــا مقــر الطــرف المحتــج ضــده بالقــرار 
الأجنبــي فعنــد انعــدام المقــر بالبــلاد التونســية فالمحكمــة المختصــة هــي 

المحكمــة الابتدائيــة بتونــس العاصمــة «قصــر العدالــة».

المرجع القانوني : الفصول من 11 إلى 18 من مجلةّ القانون 
الدّولي الخاص.

ة: ة وتجاريّّ II - مسائل ذات صبغة مدنيّّ
الإذن على العريضة :. 1

المحاكــم  لرؤســاء  علــى عريضــة  إذن  علــى  مطالــب الحصــول  تقــدّم 
الإبتدائيّــة أو حــكّام النّواحــي وذلــك في جميــع الحــالات التــي نــصّ عليهــا 
القانــون وحســب الاختصــاص المعــينّ بــه، وفي غيــر هــذه الحــالات يقــع 
اللجّــوء للقضــاء لاســتصدار هــذه الأذون في صــورة وجــود خطــر ملــم 

ولحفــظ الحقــوق والمصالــح التــي لا يمكــن أن تبقــى دون حمايــة.
وتجــدر الإشــارة إلــى ســقوط كل إذن علــى عريضــة إذا لــم يقــع تنفيــذه 

في ظــرف عشــرة (10) أيــام مــن تاريــخ صــدوره.
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كمــا يمكــن للخصــم تقــديم مطلــب رجــوع في الإذن الصــادر ضــده في 
ــالإذن. ــه ب ــخ علم ــن تاري ــام م ــة (8) أي أجــل لا يتجــاوز ثماني

المرجع القانوني : الفصل 213 وما بعده من مجلة المرافعات 
المدنية والتجارية. 

استدعاء الخصم إذا كان مقيما بالخارج :. 2
يتــمّ اســتدعاء الخصــم المقيــم بالخــارج إذا كان معلــوم المقــر بتوجيــه 
نظيــر مــن الإعــلام صحبــة مكتــوب مضمــون الوصــول مــع الإعــلام 

بالبلــوغ بواســطة عــدل منفــذ.

وفي صــورة وجــود اتفاقيّــة تعــاون قضائــي بــين الدّولتــين فــإنّ أحــكام 
هــذه الاتفاقيّــة يقــع تطبيقهــا في إطــار مــا تضمنتــه مــن تســهيلات تتعلقّ 

بالخصــوص باتّبــاع الطّــرق الديبلوماســيّة في إجــراءات التبليــغ.

المرجع القانوني : الفصل 9 من مجلةّ المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

النسخة التنفيذيّة والنسخة المجرّدة من الحكم :. 3
يســلمّ كاتــب المحكمــة الصــادر منهــا الحكــم النســخة التنفيذيّــة للطــرف 
الصّــادر لفائدتــه الحكــم أو لمحاميــه، وهــذه النســخة تســلمّ بعــد تحليهــا 
بالصّبغــة التنفيذيّــة للمعنــي بالأمــر أو مــن ينوبــه مــرّة واحــدة بنــاء علــى 

طلــب كتابــي يقــدّم في الغــرض.

إذا تمّ إتــلاف أو ضيــاع النســخة التنفيذيّــة قبــل الشــروع في التنفيــذ، يمكــن 
لطالــب التنفيــذ الحصــول علــى نســخة ثانيــة بحكــم اســتعجالي مــن رئيــس 
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المحكمــة الصّــادر عنهــا الحكــم بشــرط تقــديم ضمــان مالــي ويعفــى مــن 
هــذا الضّمــان إذا اعتــرف المحكــوم عليــه بــأنّ الحكــم لــم يقــع تنفيــذه عليــه.

تســلمّ النســخة المجــرّدة مــن الحكــم لطالبهــا بنــاء علــى مطلــب يقــدّم 
لكتابــة المحكمــة.

المرجع القانوني : الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الأمر بالدفع :. 4
يمكــن للدائــن اســتصدار أمــر بالدّفــع ضــدّ المديــن إذا كان الدّيــن معــينّ 
المبلــغ ولــه ســبب تعاقــدي أو كان الالتــزام مؤسّســا علــى شــيك أو كمبيالــة أو 
ســند لأمــر أو كفالــة. إذا تجــاوز الدّيــن مائــة وخمســون (150) دينــارا وجــب 
التنبيــه علــى المديــن بواســطة عــدل تنفيــذ وإمهالــه خمســة (5) أيــامّ للوفــاء.

واســتنادا إلــى أحــكام الفصــل 61 م.م.م.ت «لا يمكــن إصــدار أوامــر بالدفــع 
ضــد مدينــين مجهولــي المقــر مطلقــا علــى معنــى الفصــل 10 م.م.م.ت»

ويختــصّ بالنظــر في الأمــر بالدّفــع قاضــي النّاحيــة في الديــون التــي 
لا تتجــاوز ســبعة الاف (7000) دينــار ورئيــس المحكمــة الابتدائيــة في 

ــا. ــك أصــلا ومصروف ــي تتجــاوز ذل ــون الت الدي

أجل استئناف الحكم المدني :. 5
أجــل اســتئناف الحكــم المدنــي هــو عشــرون (20) يومــا بدايــة مــن تاريــخ 
بلــوغ الإعــلام بالحكــم كمــا يجــب للمحكــوم عليــه مــا لــم ينــصّ القانــون 

علــى تاريــخ آخــر أو طريقــة أخــرى.
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وفي صــورة مــا إذا كان الخصــم متغيّبــا عــن التــراب التونســي يوم الإعلام 
فإنّــه يــزاد في أجــل الاســتئناف ليصبــح مدّة ثلاثــون (30) يوما.

إكســاؤه  تمّ  إذا  إلاّ  فيــه  المطعــون  الحكــم  تنفيــذ  يوقــف  والاســتئناف 
بدونــه. أو  بضامــن  المؤقّــت  بالتنفيــذ 

المرجع القانوني : الفصل 141 من مجلةّ المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

أجل تعقيب الحكم المدني :. 6
أجــل تعقيــب الحكــم المدنــي هــو عشــرون (20) يومــا مــن تاريــخ إعــلام 
المعقــب بالحكــم بصفــة قانونيــة مــا لــم ينــص القانــون علــى أجــل آخــر. 
والتعقيــب لا يوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلاّ فيمــا اســتثناه القانون 

وهــي الحــالات التاليــة:
حكــم صــادر بالطــلاق أو بفســاد زواج أو بإعــدام ورقــة مرميــة • 

بالــزور أو صــادر ضــدّ الدولــة بــأداء مــال أو رفــع عقلــة أجرتهــا.
إذا اســتصدر المحكــوم ضــدّه اذنــا بإيقــاف التنفيــذ (صــادر عــن رئيس • 

محكمــة التعقيــب) لمــدّة شــهر بعــد تأمــين المبلــغ المحكــوم بــه نهائيــا.

المرجع القانوني : الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريةّ.

القضاء الإستعجالي :. 7
يمكــن طلــب القضــاء اســتعجاليّا وبصفة مؤقّتــة في جميع الحالات المتأكّدة 

شــرط عــدم المســاس بأصــل النّزاع، ومثال عن الحــالات المتأكّدة:

طلب إيقاف أشغال.• 
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طلب الإذن بأشغال تفاديا لضرر محتمل.• 
طلب الخروج من المكرى لعدم الصّفة أو لعدم دفع معينات الكراء.• 
طلــب الإذن بإرجــاع التيــار الكهربائــي أو المــاء الصّالــح للشــراب أو • 

ــز عــدّاد. تركي
طلــب تســبقة لمجابهــة مصاريــف عــلاج ضروريّــة أو مصاريف معاشــية • 

(شــرط أن يكــون مؤسّســا علــى ديــن ثابــت وأن يكــون الطّالــب قــد رفــع 
قضيّــة في الأصل).

طلب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من حكم.• 

تنفّــذ الأحــكام الاســتعجاليّة في ظــرف أربعــة وعشــرون (24) ســاعة مــن 
تاريــخ الإعــلام بهــا بواســطة عــدل تنفيــذ، واســتئنافها لا يوقــف التنفيــذ 
إلاّ في صــورة اســتصدار إذن بإيقــاف التنفيــذ لمــدّة شــهر صــادر عــن 

رئيــس المحكمــة التــي تنظــر في الاســتئناف.

المرجع القانوني : الفصل 201 وما بعده من مجلةّ المرافعات 
المدنيّة والتجاريّة.

ويختــص  كذلــك حاكــم الناحيــة في القضايــا الاســتعجالية في خمســة 5 
حــالات بصفــة حصريــة مثلمــا جــاء في الفصــل 39 م.م.م.ت في فقرتــه 

الرابعــة 4 التــي جــاء فيهــا:
«....ولا ينظر استعجاليا إلا :

أولا : في مطالــب العقــل التحفظيــة عندمــا يكــون المبلــغ المطلــوب مــن 
ــدى حــدود نظــره، ــة لا يتع ــه العقل أجل
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ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثــا : في الصعوبــات الناشــئة عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنــه ولــو 

وقــع نقضهــا اســتئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،

خامســا : في مطالــب التمكــين مــن نســخة تنفيذيــة أخــرى مــن الأحــكام 
الصــادرة عنــه حســب مقتضيــات الفصــل 452 مــن هــذه المجلــة.»

المرجع القانوني : الفصل 39 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية 
والتجارية.

الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات :. 8

ــة  ــون أو ذوات معنويّ ــون بالترســيم هــم : التّجــار أشــخاص طبيعيّ المعني
(شــركات تجاريّــة، شــركات مدنيّــة، شــركات أجنبيّــة التــي تســتغلّ فرعــا 
ــة ذات  ــة والمؤسّســات العموميّ ــر المقيم ــركات غي ــس والشّ ــة بتون أو وكال
ــة والتجاريّــة والــذّوات المعنويّــة الأخــرى التــي تنــصّ  الصبغــة الصّناعيّ

ــى وجــوب تســجيلها). قوانينهــا الخاصّــة عل

المرجع القانوني : الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 
المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 المتقلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

يتــمّ الترســيم بالسّــجل الوطنــي للمؤسســات مــع تقــديم الأوراق المطلوبــة 
التاليــة في نظيريــن:
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الشركاتالتجار
مطبوعة خاصّة • 

بالتجار تسلم 
من كتابة السّجل 

الوطني للمؤسسات. 
عقد كراء أو • 

شهادة تثبت اتخاذ 
مقر

صورة من بطاقة • 
التعريف الوطنية.

التصريح بالوجود • 
(الباتيندة)

مطبوعــة خاصّــة بالشّــركات تســلم مــن كتابــة • 
للمؤسســات. الوطنــي  السّــجل 

القانــون الأساســي للشــركة مــع الوثائــق المتعلقّــة • 
بتعيــين هيــاكل التصــرّف أو الإدارة أو المراقبــة.

قائمــة المكتتبــين وبيــان الدفوعــات إضافــة إلــى • 
محضــر الجمعيــة العامــة التأسيســية (بالنســبة 

للشــركات المســاهمة).
التصريــح بالوجــود (الباتينــدة) مــع عقــد كــراء أو • 

شــهادة تثبــت اتخــاذ مقــر.
أنــواع •  مــن  نــوع  بــكل  الخاصــة  الوثائــق  بقيــة 

الشــركات.

المرجع القانوني : الفصلين 22 و23 من القانون عدد 52 لسنة 
2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 المتقلق بالسجل الوطني 

للمؤسسات.

يسجل وجوبا بالسجل:

1 - كلّ شــخص طبيعــي تونســي أو أجنبــي لــه صفــة التاجــر علــى معنــى 
المجلــة التجاريــة أو يمــارس نشــاطا حرفيــا أو أي نشــاط مهنــي آخــر.

2 - الشــركات التــي لهــا مقــر بالجمهوريــة التونســية وتتمتــع بالشــخصية 
المعنوية.
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3 - الشــركات التجاريــة الأجنبيــة والمنشــآت الدائمــة والنيابــات التــي 
ــلاد التونســية.  ــة بالب تســتغل فرعــا أو وكال

4 - الشركات غير المقيمة المتواجدة بالتراب التونسي.
5- الترتيبــات القانونيــة إذا كان أحــد مســيريها أو الأمــين مقيمــا أو 

مقيمــا جبائيــا بالبــلاد التونســية. 
6 - المنشــآت العموميــة والمؤسســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة 

إداريــة.
المنظــم  التشــريع  معنــى  علــى  الجمعيــات  وشــبكات  الجمعيــات   -7

ت. للجمعيــا
8 - الأشــخاص المعنويــون الذيــن تنــص القوانــين أو التراتيــب الخاصــة 

بهــم علــى وجــوب تســجيلهم.

المرجع القانوني: الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ 
في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
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يتــم الترســيم بالســجل الوطنــي للمؤسســات مــع تقــديم الأوراق المطلوبــة 
التاليــة :

بالنسبة للشركات بالنسبة الشخص الطبيعي
- نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو 
جــواز الســفر أو مــا يقــوم مقامــه بالنســبة 

للأجانــب.
ويضاف بالنسبة للتجار : 

- شــهادة في حجــز الشــارة إن وجــدت أو 
الاســم التجــاري، 

- عقــد اكتســاب الملكيــة إذا كان التســجيل 
بمقتضــى اكتســاب أصــل تجــاري بالشــراء 
أو  القســمة  أو  العلنــي  بالمــزاد  البيــع  أو 
ــل دون عــوض وضبــط المخلــف إذا  التحوي
كان التســجيل بمناســبة اكتســاب الأصــل 

التجــاري بموجــب الإرث. 
أمــا إذا كان التســجيل بمقتضــى عقــد 
وكالــة حــرة لأصــل تجــاري فيجــب بيــان 
الأصــل،  مســوّغ  ومقــر  ولقــب  اســم 
الحــرة  الوكالــة  ونهايــة  بدايــة  وتاريــخ 
الضمنــي  التجديــد   شــرط  ووجــود 

عدمــه. مــن  بالعقــد 

- العقد التأسيسي.
- شــهادة الأولوية في التســمية الاجتماعية 

أو الاســم التجاري.
هيــاكل  لتعيــين  المتضمنــة  الوثيقــة   -

والمراقبــة. والإدارة  التصــرف 
وفــق  الحقيقيــين  المســتفيدين  قائمــة   -
معنــى  علــى  للغــرض  المعــد  الأنمــوذج 
القانــون. هــذا  مــن   91 الفصــل  أحــكام 
ــى شــركات  ــك بالنســبة إل ــى ذل يضــاف إل
المؤسســين  هويــة  في  قائمــة  الأســهم 
المقبوضــة  الدفوعــات  وبيــان  والمكتتبــين 
ويضــاف بالنســبة إلــى الشــركات خفيــة 
نســخة  العامــة  المســاهمة  ذات  الاســم 
العامــة  للجلســة  المداولــة  محضــر  مــن 

لتأسيســية. ا
ويرفــق مطلــب التســجيل بالنســبة للترتيــب 
القانونــي بالوثائــق المحــددة لهوية المؤســس 
ووثيقــة  الحقيقــي  والمســتفيد  والأمــين 
الإحالــة والصكــوك المثبتــة لملكيــة الأمــوال
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وعند الاقتضاء يرفق المطلب أيضا 
بـالوثائق التالية :

- نسخة من رخصة الجولان بالنسبة 
للتجار المتجولين. 

- نسخة من شهادة التصريح 
بالاستثمار.

- شهادة ترسيم صادرة عن الهيئات 
المهنية بالنسبة للمهنيين.

- شهادة مثبتة للكفاءة المهنية طبق 
التشريع الجاري به العمل بالنسبة 

للحرفيين.

أو الحقــوق أو التأمينــات المحالــة وإذا كان 
المؤســس أو المتصــرف أو الأمــين شــخصا 
معنويــا يرفــق مطلــب تســجيله بالوثائــق 
أو المســاهمين  الشــركاء  المحــددة لهويــة 
أو الأعضــاء وهويــة المســتفيد الحقيقــي.
أمــا بالنســبة للأشــخاص المعنويــين التــي 
تنــص قوانــين أو تراتيــب خاصــة بهــا علــى 
وجــوب تســجيلها فــإن الوثائــق المطلوبــة 

تحددهــا القوانــين الخاصــة بهــم. 
أمــا بالنســبة للجمعيــات يرفــق المطلــب 
النظــام  ومــن  التصريــح  مــن  بنســخة 
الأساســي المودعــين لــدى الكاتــب العــام 
للحكومــة ونســخة مــن بطاقــة التعريــف 
الطبيعيــين  للأشــخاص  الوطنيــة 
التونســيين المؤسســين للجمعيــة ونســخة 
مــن شــهادة الإقامــة بالنســبة للأجانــب 
التنفيــذ  عــدل  محضــر  مــن  ونســخة 
المنظــم  التشــريع  أحــكام  طبــق  المحــرر 
بالبلــوغ  الإعــلام  وبطاقــة  للجمعيــات 
للمكتــوب الموجــه للكاتــب العــام للحكومــة.
ويراعــى في ذلــك مــا يتوصــل بــه المركــز 
تشــبيك  بموجــب  ووثائــق  بيانــات  مــن 

البيانــات. قواعــد 
وتضبــط بموجــب أمــر حكومــي شــروط 
الشــارة  حجــز  شــهادة  وإجــراءات 
والتســمية الاجتماعيــة والإســم التجــاري.
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شروط تحرير الكمبيالة :. 9
استوجب القانون أن تخضع الكمبيالة لتنصيصات شكليّة وجوبيّة وهي:

ذكــر كمبيالــة في نــصّ الســند باللغّــة المســتعملة في التحريــر والتوكيــل • 
المجــرّد المطلــق بدفــع مبلــغ معــينّ.

اسم من يجب عليه الدّفع (المسحوب عليه). • 
بيان أجل الحلول.• 
بيــان المــكان الــذي يجــب فيــه الدفــع واســم مــن يجــب لــه الدفــع أو مــن • 

يكــون الدفــع بأمره.
بيــان التاريــخ والمــكان اللذيــن أنشــئ فيهمــا السّــند وتوقيــع مُنشــأ • 

(السّــاحب). الســند 

المرجــع القانونــي : الفصــل 269 مــن المجلــة التجاريــة والقــرار 
المــؤرخ في 3 مــارس 2003.

الترخيص لممارسة التجارة لمن لم يبلغ سن الرشد :. 10
يمكــن للقاضــي أن يــأذن للقاصــر ذكــرا كان أو أنثــى إذا تجــاوز ســن 
الخامســة عشــر (15) ولــم يبلــغ ســن الرشــد بتعاطــي التجــارة والصناعــة 
بموجــب إذن قضائــي ويعتبــر الإذن المذكــور شــاملا لجميــع الأعمــال 

ــة لتعاطــي التجــارة والصناعــة. اللازم

المرجع القانوني : الفصلان 158 و159 من مجلةّ الأحوال الشخصيّة.
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تقديم الدّفاتر التجاريّة للمصادقة عليها قبل العمل بها :. 11
ــدى  ــل العمــل بهــا ل ــة للمصادقــة عليهــا قب ــر التجاريّ ــمّ تقــديم الدّفات يت
ــع لهــا مقــر التاجــر. ــة بالمحكمــة الابتدائيــة التاب ــة الدّائــرة التجاريّ كتاب

تسُــلمّ الدّفاتــر إلــى كاتــب المحكمــة ويجــب أن يضمّــن بهــا اســم التاجــر 
وعنوانه أو الاســم الجماعي للشــركة ومقرّها الاجتماعي وعدد الســجل 
التجــاري مــع بيــان نــوع الدفتــر هــل هــو دفتــر يومــي أو دفتــر حصــري أو 
دفتــر فرعــي وذلــك في الصفحــة الأولــى مــن كلّ دفتــر. وتســلمّ الدفاتــر 

إثــر ذلــك ممضــاة ومرقّمــة مــن طــرف رئيــس المحكمــة ورئيــس الكتبــة.

المرجع القانوني : الفصلان 9 و10 من المجلة التجارية.

الحصول على شهادة في عدم الإفلاس :. 12
يســلمّ شــهادة عــدم الإفــلاس كاتــب الدّائرة التجاريّة بالمحكمــة الابتدائيّة 
التابــع لهــا مقــر التاجــر في أجــل 15 يومــا مــن إيــداع مطبوعــة في الغــرض 
مصحوبــة بنســخة مــن بطاقــة التعريــف، وتســلمّ الشــهادة المذكــورة بعــد 

تســجيلها بالقباضــة الماليّــة ووضــع ختــم المحكمــة عليهــا.

المرجع القانوني : قرار وزير العدل المؤرخ في 31 جويليّة 2001.
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إجراءات إنهاء كراء المحلاّت التجاريّة :. 13

الإجراءات الخاصّة بالمتسوّغالإجراءات الخاصّة بالمالك

كيفما كانت علاقة الكراء، 
شفويّة أو كتابيّة، فإنّه 

لا تنتهي أكرية المحلات 
التجاريّة إلاّ بتنبيه بالخروج 

يقدّم في أجل ستّة أشهر 
من قبل المبلغّ بواسطة عدل 
تنفيذ ويشتمل على الأسباب 

التي من أجلها وقع التنبيه 
بالخروج ويقع ذكر عبارات 

الفصل 27 من القانون عدد 
37 المؤرّخ في 25 ماي 1977 

حرفيا وإلاّ يقع إلغاءه.

مــع  بالخــروج  تنبيهــا  المتســوّغ  تلقــى  إذا 
رفــض أو عــرض التجديــد، عليــه أن يرفــع 
دعــوى في الثلاثــة أشــهر المواليــة لتاريــخ 
ــام  ــك حســب الحالــة أم ــه وذل ــي التنبي تلق
الابتدائيــة  أو المحكمــة  الناحيــة  محكمــة 
الكــراء الســنوي إذا  حســب قيمــة معــين 
مــن  الامتنــاع  أســباب  في  المنازعــة  أراد 
التجديــد. إذا كانــت الدعــوى أمــام المحكمة 

الابتدائيــة فهــي : 

  بهــا مقــر الكائــن  المحكمــة الابتدائيّــة 
أراد طلــب غرامــة حرمــان. إذا  المالــك 

  الكائــن بالجهــة  الابتدائيــة  المحكمــة 
النــزاع في الثمــن  بهــا العقــار إذا أراد 
ــة  ــة أو جمل ــدّة أو الشــروط الثانويّ أو الم

الأســباب. هــذه 

المرجع القانوني : القانون عدد 37 المؤرّخ في 25 ماي 1977 
المتعلقّ بتنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين.
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دعوى كف الشغب :. 14
دعــوى كــف الشــغب هــي الدّعــوى التــي خــوّل القانــون القيــام بهــا لحائــز 
عقــار أو حــق عينــي علــى عقــار وذلــك بقصــد اســترجاع الحــوز أو 
اســتبقائه أو تعطيــل أشــغال بقطــع النظــر عــن ثبــوت الملكيّــة مــن عدمــه. 
والمحكمــة المختصّــة في كــف الشــغب هــي محكمــة النّاحيــة التــي يوجــد 

بهــا العقــار محــل النــزاع.

المرجع القانوني: الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
                    والفصل 307 من مجلة الحقوق العينية.

الحوز المكسب للملكيّة :. 15

الحــوز المكســب للملكيّــة هــي الحيــازة الطّويلــة المكســبة 
لحــق الملكيّــة في عقــار أو حــق عينــي علــى عقــار (بصفــة 
مالــك حــوز بــدون شــغب مشــاهدا مســتمرا وبــدون 

انقطــاع) وذلــك في العقــارات الغيــر مســجلة.

ــا •  ــدّة خمســة عشــر عام ــة إذا اســتمر م ــون الحــوز مكســبا للملكيّ يك
بالشــروط المذكــورة.

تخفــض مــدّة الحــوز إلــى عشــر (10) ســنوات إذا انجــرّ الحــوز بحســن • 
نيّــة وبمقتضــى عمــل قانونــي مــن شــأنه أن تنتقــل بــه الملكيّــة أو صــدر 
ممــن لــه الحــق وترفــع مــدّة التقــادم إلــى ثلاثــين (30) عامــا فيمــا بــين 

الورثــة والشــركاء.
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المرجع القانوني : الفصول 45 و46 و47 من مجلة الحقوق العينيّة.

الشفعة :. 16
ــخ  يمكــن للشــريك ممارســة حــق الشــفعة في أجــل شــهر واحــد مــن تاري
محضــر الإعــلام أو ســتة أشــهر في صــورة عــدم وجــود إعــلام، وتحتســب 
بدايــة مــن تاريــخ الترســيم بالسّــجل العقــاري في العقــارات المســجّلة ومــن 
يــوم التســجيل بالقباضــة الماليــة في العقــارات غيــر المســجلة. مــع وجــوب 
عــرض كامــل ثمــن المبيــع ومصاريــف العقــد على المشــفوع عليــه، وإذا امتنع 

هــذا الأخيــر عليــه تأمــين مــا ذكــر بالخزينــة العامــة للبــلاد التونســية.

المرجع القانوني : الفصلان 111 و115 من مجلة الحقوق العينية.

III - مسائل ذات صبغة اجتماعيّة:
إيواء شخص بالمستشفى مصاب باضطرابات عقلية :. 1

خــوّل القانــون إيــواء كلّ شــخص مصــاب باضطرابــات عقليّــة بالمستشــفى 
دون رضــاه إذا اســتوجبت حالتــه إســعافات بصفــة اســتعجاليّة أو كانــت 

حالتــه الصحيّــة تمثّــل تهديــدا لســلامته أو ســلامة غيــره.
ــة مضبوطــة أو  ويكــون الإيــواء بطلــب مــن الغيــر حســب إجــراءات إداريّ
إيــواءا وجوبيّــا بقــرار مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيّــة بطلــب مــن ســلطة 
صحيّــة أو وكيــل الجمهوريّــة بنــاء علــى رأي طبّــي كتابــي اســتنادا لشــهادة 
طبيّــة مــن طبيــب مختــص في الصحّــة النفســيّة والعقليّــة أو وجوبــي 

مؤقــت مــن وكيــل الجمهوريــة.
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المرجــع القانونــي : القانــون عــدد 83 لســنة 1992 المــؤرخ في 
3 أوت 1992 المتعلّــق بالصّحــة العقليّــة.

الإجراءات المتعيّنة عند حصول حادث شغل :. 2
واجــب الإعــلام بالحــادث وهــو محمــول بدرجــة أولــى علــى المتضــرّر • 

إذا  المباشــرين  ورؤســائه  وأقاربــه  زملائــه  علــى  ثانيــة  وبدرجــة 
شــاهدوا الحــادث أوعلمــوا بــه وذلــك في أجــل أقصــاه 48 ســاعة مــن 
أيّــام العمــل المواليــة لحصــول الحــادث، ويتــمّ الإعــلام لــدى صاحــب 

العمــل أو مــن ينوبــه.
واجــب التصريــح بوقــوع الحــادث محمــول علــى المؤجّــر إبّــان علمــه • 

ــام. بذلــك وذلــك في أجــل لا يتجــاوز ثلاثــة (3) أيّ
يحــرّر التصريــح في ثلاثــة (3) نظائــر توجّــه إلــى كلّ مــن الصنــدوق • 

الوطنــي للضّمــان الاجتماعــي ومركــز الشــرطة أو الحــرس الوطنــي 
أيــن جــدّ الحــادث ولتفقديّــة الشــغل المختصّــة ترابيّــا أي التّابــع لهــا 
مــكان عمــل المتضــرّر. وإذا أدّى الحــادث مباشــرة إلــى وفــاة العامــل 
يجــب الإدلاء بالشــهادة الطبيّــة في بحــر ثمانيــة وأربعون (48) ســاعة 

المواليــة للوفــاة.
يتولــىّ الصنــدوق حــال الاتّصــال بالتصريــح بالحــادث التكفّــل بالعــلاج • 

وصــرف الغرامــات علــى أســاس الأجــور المصــرّح بها ويعــرض نــوع 
التعويــض علــى المتضــرّر أو علــى الورثــة الذيــن يمكــن لهــم في صــورة 
رفضهــا اللجّــوء للقضاء لطلــب التعويــض القضائــي بنــاء على عريضة 
ــة أو  ــة محكمــة النّاحي ــه توجــه لكتاب ــب أو مــن نائب ــة مــن الطّال كتابيّ
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مضمــون  مكتــوب  بواســطة  أو  وشــفاهيّا  مباشــرة  بصفــة  تقــدّم 
الوصــول. ويختــصّ قاضــي ناحيــة المــكان الــذي وقــع فيــه الحــادث أو 

ــراب التونســي. مــكان الإعــلام بــه إذا جــدّ الحــادث خــارج التّ

المرجع القانوني : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 
21 فيفري 1994 بالنسبة للقطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 

المؤرخ في 28 جوان 1995 بالنسبة للقطاع العمومي.

المحكمة المختصّة في نزاعات حوادث الشغل :. 3
تختــصّ محكمــة ناحيــة المــكان الــذي وقــع فيــه حــادث الشــغل أو مــكان 

الإعــلام بــه بالنظــر في نزاعــات حــوادث الشــغل.

المرجع القانوني : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 
21 فيفري 1994.

المحكمة المختصّة في النّزاعات الشغليّة :. 4
ــة التــي  تختــصّ الدّائــرة الشــغليّة بالنظــر في النّزاعــات الشــغليّة الفرديّ
ــذ عقــد الشــغل،  ــدرّب والمؤجــر بمناســبة تنفي ــر أو المت ــين الأجي تنشــأ ب
ويمتــدّ اختصاصهــا إلــى النّزاعــات الناشــئة بــين العملــة بمناســبة القيــام 

بشــغل وتوجــد هــذه الدائــرة بــكلّ محكمــة ابتدائيّــة.

المرجع القانوني : الفصل 183 من مجلةّ الشغل.
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أجل سقوط الدعوى في قضايا حوادث الشغل :. 5
يســقط الحــق في القيــام بالدّعــوى بشــأن الغرامــات المســتحقّة عــن 
حــادث شــغل أو المــرض المهنــي بمــرور ســنتين انطلاقــا مــن يــوم الحــادث 
ــة ومــن تاريــخ التئــام  ــة للمــرض بالنّســبة للمنــح الوقتيّ أو المعاينــة الطبيّ
الجــرح أو البــرء الظاهــر أو وفــاة العامــل بالنّســبة للغرامــات المســتمرّة.

المرجع القانوني : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 
21 فيفري 1994.

المحكمة المختصة في نزاعات الضمان الاجتماعي :. 6
المحكمــة  هــي  الاجتماعــي  الضمــان  نزاعــات  في  المختصّــة  المحكمــة 
المنافــع  لمســتحقي  والمختــار  الأصلــي  المقــر  يوجــد  أيــن  الابتدائيّــة 

الاجتماعيّـة والجـــرايات.

المرجع القانوني : الفصل 7 من القانون عدد 15 لسنة 2003 
المؤرخ في 15 فيفري 2003.

VI - وسائل تهمّ علاقة المتقاضي بمساعدي القضاء :
ة رسميّة بعد انقطاع عدل الإشهاد الذي . 1 الحصول على نسخة من حجّّ

حرّرها عن مباشرة العمل :
يمكــن لــكلّ مــن لــه مصلحــة في الحصــول علــى نســخة مــن حجّــة رســميّة 
بعــد انقطــاع عــدل الإشــهاد الــذي حرّرهــا عــن مباشــرة العمــل أن يطلــب 
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مــن عــدل إشــهاد مباشــر للعمــل اســتصدار إذنــا في الغــرض مــن رئيــس 
ــة التــي تمّ إيــداع دفاتــر عــدل الإشــهاد المعنــي لديهــا  المحكمــة الابتدائيّ

وتمكينــه مــن النســخة المطلوبــة.

المرجع القانوني : الفصلان 19 و49 من القانون عدد 60 لسنة 
1994 المؤرّخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.

إمكانيّة حجز الوثائق التي تسلّمها عدل التنفيذ من حريفه :. 2
للعــدل المنفّــذ أن يمتنــع عــن تســليم محرّراتــه للحريــف إذا لــم تدفــع 
ــه أن يجــري حــق  ــس ل ــم، ولي ــه مــن معالي ــه ومــا تقتضي ــه كامــل أجرت ل
الحبــس علــى مــا قــد يكــون ســلمّ إليــه مــن الوثائــق وغيرها ممّا يســتجوبه 
ــى عريضــة يســتصدره مــن رئيــس المحكمــة  ــه إلاّ بمقتضــى إذن عل عمل

الابتدائيّــة الرّاجــع لــه بالنظــر. 

المرجع القانوني : الفصل 46 من القانون عدد 9 لسنة 2018 
المؤرّخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.

المقاصة من الأموال التي يستخلصها مساعدوالقضاء لفائدة حرفائهم :. 3
لا يمكــن لعــدول الاشــهاد المقاصــة مــن الأمــوال التــي يســتخلصونها بعنوان 
أجرتهــم غيــر أنّــه بإمكانهــم في صــورة عــدم اتصالهــم بكامــل أجرتهــم 
أن يســتصدروا إذنــا مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيّــة الرّاجــع لهــم بالنظــر 
ــم  ــه مــن معالي ــا تقتضي ــم وم ــى خــلاص كامــل أجرته ــف عل ــر الحري بجب
ويســقط حــق القيــام بعــد مضــي عــام ابتــداء مــن آخــر عمــل مــع الحريــف.
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غيــر أنّــه يمكــن للعــدول المنفذيــن اســتخلاص الأجــرة الرّاجعــة لهــم 
بطريقــة الطــرح مــن محصــول التنفيــذ. 

المرجع القانوني : القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرّخ في 
23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والفصل 45 

من القانون عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق 
بتنظيم مهنة العدول المنفذين.

إيداع الأموال المستخلصة من محصول التنفيذ الرّاجعة للحريف  :. 4
علــى العــدل المنفــذ فتــح حســاب خــاصّ بأمــوال الحرفــاء يكــون غيــر قابــل 
للعقلــة ويخضــع هــذا الحســاب لرقابة وكيــل الجمهوريّة المختــص ترابياّ. 

وعلــى العــدل المنفّــذ عنــد قبــض الأمــوال الرّاجعــة لحريفــه أن يودعهــا علــى 
ذمّتــه بحســاب الحرفــاء وإعلامــه بذلــك ممّــا مــن شــأنه أن يتــرك أثــرا كتابيّا.

وفي صــورة عــدم المطالبــة بهــا في ظــرف شــهر مــن تاريــخ الإعــلام 
ــى  ــة دون توقــف عل ــة العامّ ــا بالخزين ــى العــدل المنفــذ إيداعه يتعــينّ عل
إذن قضائــي خــلال عشــرة أيّــام مــن انقضــاء الأجــل المذكــور مــع إعــلام 
ــة  ــام الموالي ــا خــلال الخمســة أيّ ــرا كتابيّ ــرك أث حريفــه بالتأمــين بمــا يت
وإلاّ تحمّــل الفائــض القانونــي بغــض النظــر عــن التتبّعــات التأديبيــة.

المرجع القانوني : الفصلان 34 و35 من القانون عدد 9 لسنة 
2018 المؤرّخ في 30 جانفي 2018 المتعلقّ بتنظيم مهنة العدول 

المنفذين.
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ضبط أجرة الخبير العدلي :. 5
خــوّل القانــون للخبيــر العدلــي المحــدّد بقــرار تعيــين الخبيــر مطالبــة 
الخصــم دفــع تســبقة المصاريــف وأوجــب علــى الخبيــر بيــان مصاريفــه 
وأجــوره بتقريــره وتقديمــه لرئيــس المحكمــة للمصادقــة عليــه أو تعديلــه 
ــة  ــم يقــع خلاصــه في بقيّ ــا ل ــره م ــداع تقري ــاع عــن إي ــه مــن الامتن ومكّن

ــا. ــه وأجــوره المصــادق عليه مصاريف
وفي نفــس الوقــت مكّــن القانــون الخصــم المطالــب بدفــع المصاريــف والأجــور من 
الاعتــراض علــى قــرار تســعير مصاريــف وأجــور الاختبــار لــدى رئيــس المحكمة. 

المرجع القانوني : الفصول من 103 إلى الفصل 113 مكرّر من 
مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ضبط أتعاب المحامي  :. 6
تحــدّد أتعــاب المحامــي بموجــب اتفــاق مســبق بينــه وبــين حريفــه، • 

ويمكــن للطرفــين الاتّفــاق كتابــة علــى تخصيــص المحامــي بنســبة مــن 
قيمــة مــا ســيتمّ تحقيقــه مــن النتائــج علــى ألاّ تفــوق تلــك النســبة 

العشــرين بالمائــة وألاّ تكــون ذات طبيعــة عينيّــة.
إذا وقــع خــلاف بــين المحامــي ومنوّبــه في أصــل الأتعــاب أو مقدارهــا أو • 

مــا بقــي منهــا بالذمّــة، فالأحــرص منهمــا رفعــه إلــى رئيس الفــرع الجهوي  
للمحامــين المختــص الــذي يصــدر قــرارا معلــلاّ في تقديــر أتعــاب المحامــاة.

يخضع القرار للإكســاء بالصيغة التنفيذيّة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية • 
التــي بدائرتهــا مكتــب المحامــي. ولــكلّ من الطّرفين حــق الطّعن فيه.
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المرجع القانوني : الفصلان 38 و39 من المرسوم عدد 79 لسنة 
2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ة : V - مسائل ذات صبغة عقاريّّ
التســجيل الإجبــاري : هــو مســح عقــاري إجبـــاري ومجـــاني يشـــمل . 1

كافـــة العقــارات عــدا الأراضــي المبنيــة.
- إجراءاتــــه : تفتــح بقــرار مــن وزيـــر العــدل مــع ضــرورة حضــور عمليّات 
ــة المســح  ــدى لجن ــه ل ــريح بملكيت ــزاع والتصـ ــار موضــوع الن ــد عقـ تحديـ
ّــة  العقــاري وتقـــديم المؤيـــدات والاعتراضــات في القطــع الراجعــة بالملكيـ

للمدّعــي والتـــي ادعــى الغيــر اســتحقاقها كلاّ أو جــزءا. 
- ولا رفض في أحكام المسح.

المرجع القانوني : الفصل 3 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964
الفصلين 6 و7 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرّخ 29 سبتمبر 1964

التسجيل الاختياري :. 2
إنابــة المحامــي وجوبيّــة بخصــوص تقــديم مطلــب التســجيل الاختيــاري 
ــة  ــرع المحكم ــدى ف ــب ل ــدّم المطل ــه. ويق ــة ب ومباشــرة الإجــراءات المتعلقّ

ــة التــي يوجــد بدائرتهــا العقــار المــراد تســجيله. العقاريّ

إثــر تعميــر مطلــب التســجيل علــى الوجــه الأكمــل يرفقــه محامــي الطّالــب 
بجميــع الصكــوك والرّســوم التــي تؤيّــد حــق ملكيّتــه وتلــك التــي توثّــق وتؤيّــد 
الحقــوق العينيّــة الأخــرى المترتّبــة علــى العقــار ويقدّمــه لكتابــة المحكمــة 
العقاريّــة التــي تســلمّه ثــلاث قســائم خاصّــة بخلاص المعاليــم القانونيّة وتهم:
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معلوم الإشهار بالرّائد الرسمي لفائدة المطبعة الرسميّة.• 
المعاليم القارّة لفائدة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.• 
معلوم التوجّه لفائدة المحكمة العقاريّة.• 
المعاليم الخاصة بالقباضة المالية التي بدائرتها العقار.• 

وحــال إتمــام خــلاص المعاليــم القانونيّــة يقــدّم طالــب التســجيل مجــدّدا 
ــة وتتجّــه الإشــارة في هــذا  وصــولات الخــلاص لكتابــة المحكمــة العقاريّ
ــة ينتــج  البــاب الــى أنّ التأخيــر أو التقاعــس عــن دفــع المعاليــم القانونيّ

عنــه رفــض المطلــب آليّــا.
ملاحظــة : إنّ أحــكام المحكمــة العقاريّــة في مــادّة التســجيل الاختيــاري 

قابلــة للطعــن فيهــا بالتعقيــب.

المرجع القانوني : الفصل 319 وما بعده من مجلة الحقوق العينية.

التسجيل العرضي  :. 3
ــب تســجيل منشــور لــدى  ــوع مطلـ ــار موضـ - مــن اكتســب حقــا علــى عقـ
ــا. ــه عرضي ــب التســجيل لفائدت ــب وطل ــه التدخــل في المطل المحكمــة يمكن

- مــن كان مالــكا لعقــار أو لجــزء منــه وتم تقــديم مطلــب تســجيل في 
شــأنه مــن طــرف الغيــر مدعيــا ملكيتــه يمكــن لمالــك العقــار المعارضــة 
في ذلــك المطلـــب وطلـــب تســـجيله مـــن المحكمــة عرضيــا لفائدتــه 

مباشــرة دون حاجــة إلــى تقــديم مطلــب جديــد في الغــرض.
علــى مالــك العقــار بعــد ذلــك أن يحــرص علــى حضــور عمليّـــة تحديـــد 

الخرائــط التــي يقــوم بهــا أعــوان ديــوان قيــس الأراضــي ورســـمها.
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- وعنــد تعيــين موعــد التوجــه علــى مالــك العقــار أن يحــرص علــى 
ــى عــين  ــه مــن شــهود عل الإتصــال بالقاضــي المقــرر وإحضــار مــا لدي

العقــار المــراد تســجيله، كمــا يتعــين عليــك الحضــور بالجلســات. 
في صــورة رفــض المطلــب يمكنــه إعــادة مطلـــب ثــان بنــاء علــى أدلــة 

مثبتــة لحقوقــه. جديــدة 

المرجع القانوني: الفصول 333 و323 و336 و340 من مجلةّ 
الحقوق العينيّة.

المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرّخ في 20 جانفي 1964.

د وكيفيّة تحيينه :. 4 الرسم العقاري المجمّّ
الرســم العقــاري المجمّــد هــو الرســم الــذي لا تتطابــق التنصيصــات 

القانونيّــة الــواردة بــه مــع الوضعيّــة الحقيقيّــة للعقــار.
يتــمّ تحيــين الرّســم العقــاري المجمّــد عــن طريق المحكمة العقاريّة بواســطة 

دائرة الرّســوم المجمّدة أو قاضي السّــجل العقاري حســب الحالة.
يرفــع مطلــب التحيــين إلــى مركــز المحكمــة العقاريّــة الكائــن بدائرتــه 

العقــار بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف.
تكــون أحــكام المحكمــة العقاريّــة في مــادّة تحيــين الرّســوم خاضعــة للطعــن 

بالاســتئناف لــدى المحكمــة العقاريّة نفســها.

المرجع القانوني : القانون المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين 
الرسوم العقارية المنقح بموجب القانون المؤرخ في 12 أوت 2009.
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ل :. 5 عمليّات البيع والرهن المتعلّقة بعقار مسجّّ
ــة ويتكــوّن الحــق مــن  ــة بيــع العقــار المســجّل أو رهنــه نهائيّ تصبــح عمليّ

ــخ الترســيم بالسّــجل العقــاري. تاري

المرجع القانوني : الفصل 305 كيفما نقُّح بالقانون عدد 46 
لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992.

الطّعن في قرارات حافظ الملكيّة العقاريّة :. 6
ــة (رفــض الترســيم أو •  ــة العقاريّ ــادرة عــن حافــظ الملكيّ ــرارات الصّ الق

تأجيلــه أو التشــطيب عليــه) : يقبــل الطّعــن أمــام المحكمــة العقاريّــة 
ــة  ــح وفي حال ــخ الإعــلام بقــرار الرفــض الصّري في أجــل شــهر مــن تاري
ســكوت إدارة الملكيّــة العقاريّــة فــإنّ الثلاثــين يومــا المذكــورة تضــاف إليهــا 
ــة في القيــام بالطعــن. مائــة وعشــرين يومــاً قبــل أن يفقــد الطّالــب حقّ

يمكــن للطّاعــن أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الإذن بتقييــد طعنــه • 
احتياطيّــاً ولا تبــتّ المحكمــة في الطّعــن إلاّ بعــد أخــذ رأي إدارة الملكيّــة 
العقاريّــة في النــزاع فتتــم إحالــة العريضــة إلــى الإدارة الجهويّــة المعنيّــة 
بالأمــر التــي تتولــىّ دراســة الملــف مــن جديــد وتبــدي موقفهــا بوضوح في 
أســباب الرفــض ثــم تكاتــب المحكمــة في الغــرض وتقــع إضافــة المراســلة 
المذكــورة إلــى ملــف الطعــن فيطّلــع رئيــس الجلســة عليهــا قبــل البــتّ في 

الموضــوع ويــأذن لــه عنــد الاقتضــاء بالقيــام بالإجــراء المطلــوب.
القرار الصّادر عن المحكمة العقارية يكون معفى من كل اعلام وينفذ فورا.• 

المرجع القانوني :  الفصل 388 مجلة الحقوق العينية. 
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 المحور الأوّل : الإرشاد الموجّه للمتهم :
ويشــمل هــذا القســم الإرشــاد المقــدّم في نطــاق ســير العدالــة الجزائيّــة 
البديلــة عــن  العقوبــات الحديثــة  أو  التصالحيّــة (2)  العدالــة  أو   (1)

الســجن (3). 

هم في نطاق العدالة الجزائيّة القائمة : I .  إرشاد موجّه للمتّّ
1 - الاحتفاظ

هــو حجــز أو إبقــاء المظنــون فيــه بمحــلاّت ومراكــز أعــوان الضابطــة 
العدليّــة المخــوّل لهــم قانونــا ذلــك أثنــاء البحــث الابتدائــي للتحــرّي معهــم 
وهــو إجــراء اســتثنائي وغيــر وجوبــي في جميــع الحــالات بــل هــو مرتبــط 

بضــرورة البحــث خشــية طمــس معالــم الجريمــة مــن المتّهــم.

أقــرّ القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المــؤرخ في 16 فيفــري 2016 جملــة 
مــن الحقــوق والضمانــات يجــب احترامهــا خــلال فتــرة الاحتفــاظ بــذي 
الشــبهة التــي يجــب تلاوتهــا عليــه وتســجيل جوابــه بشــأنها وتتمثّــل في:

الحــق في اختيــار محامــي لحضــور ســماعه لــدى باحــث البدايــة • 
وكذلــك أثنــاء المكافحــة.

الحــق في الإختــلاء بمحاميــه لمــدّة نصــف ســاعة لمــرّة واحــدة طيلــة • 
فتــرة الاحتفــاظ أو خــلال فتــرة التمديــد فيــه كمــا يمكنــه طلــب 
تســخير محامــي لــه في الجنايــات لحضــور ســماعه لــدى باحــث 

البدايــة وكذلــك أثنــاء المكافحــة.

ة القسم الثالث :  الإرشاد في المادّة الجزائيّّ
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الحــق في إعــلام أحــد أفــراد عائلتــه (أصــول، فــروع، إخــوة، أزواج) أو • 
أي شــخص يعيّنــه حســب الاختيــار بوقــوع الاحتفــاظ بالمظنــون فيه.

الحق في طلب زيارة محاميه الذي تمّ تعيينه.• 
الحــق في طلــب العــرض علــى الفحــص الطبّــي خلال فتــرة الاحتفاظ • 

أو التمديــد فيه.
الحق في إعلام الســلط الدبلوماســيّة أو القنصليّة بإجراء الاحتفاظ • 

بالأجانب.
ــاظ  ــون الاحتف ــام لا يك ــم الحــق الع ــة وجرائ ــم الإرهابيّ بالنســبة للجرائ
ــة قبــل إيــداع المظنــون فيــه بغرفــة  ــة العموميّ ــإذن كتابــي مــن النياب إلاّ ب

الاحتفــاظ. 

ملاحظــة : لا يمكــن التمديــد في فتــرة الاحتفــاظ إلاّ بــإذن كتابــي مــن 
وكيــل الجمهوريّــة بعــد ســماع ذي الشــبهة.

وتتمثل آجال الاحتفاظ في : 

المدةّ اللازمة لسماع أقوال المخالف أقصاها 24 ساعة.في المخالفات 
ــة في الجنح ــدّة أربع ــا لم ــن تمديده ــون (48) ســاعة يمك ــة وأربع ثماني

وعشــرون (24) ســاعة فقــط بعــد مثــول المظنــون فيــه لــدى 
ــة وســماعه.  وكيــل الجمهوريّ

ثمانيــة في الجنايات تمديدهــا  يمكــن  ســاعة   (48) وأربعــون  ثمانيــة 
وأربعــون (48) ســاعة أخــرى بعــد مثــول المظنــون فيــه لــدى 

وكيــل الجمهوريّــة وســماعه.
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في الجرائم 
الإرهابيّة

تتجــاوز  لا  لمــدّة  الشــبهة  بــذي  الاحتفــاظ  ـ   39 الفصـــل 
خمســة (5) أيــامّ كمــا يتعــينّ علــى وكلاء الجمهوريّــة إعــلام 
الســلط المعنيّــة فــورا إذا كان ذو الشــبهة مــن أعــوان القــوات 
المســلحّة أو مــن أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي أو مــن أعــوان 
لــدى المحاكــم  علــى وكلاء الجمهوريّــة  ويجــب  الدّيوانــة. 
ــة إنهــاء الإعلامــات المشــار إليهــا فــورا إلــى وكيــل  الابتدائيّ
الجمهوريّــة لــدى المحكمــة الابتدائيّــة بتونــس لتقريــر مآلهــا.
لوكيــل الجمهوريّــة لــدى المحكمــة الابتدائيّــة بتونــس وحــده 
التمديــد كتابيّــا في أجــل الاحتفــاظ مرّتــين ولنفــس المــدّة 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 39 مــن هــذا القانــون، ويكــون 
ذلــك بمقتضــى قــرار معلـّـل يتضمّــن الأســانيد الواقعيّــة 

والقانونيّــة التــي تبــرّره.

2 - الإيقاف التحفظي :
ــه بالسّــجن بموجــب بطاقــة  ــون في ــداع المظن الإيقــاف التحفظــي هــو إي
إيــداع طيلــة الفتــرة الزمنيّــة الفاصلــة بــين بدايــة التحقيــق والحكــم 

النهائــي في القضيّــة. 

وهــو وســيلة اســتثنائيّة كمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 84 مــن مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة (م إ ج) ســندها خطــورة الفعلــة في بعــض الحــالات 
والخــوف مــن ردود الفعــل المحتملــة للمتضــرّر أو عائلتــه أو باعتبــاره 
وســيلة أمــن يتلافــى بهــا اقتــراف جرائــم جديــدة وطريقــة توفــر ســلامة 

ــا لتنفيــذ العقــاب.  ســير البحــث وضمان
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إلــى  اللجّــوء  في  الإجتهــاد  ســلطة  التحقيــق  لقاضــي  المشــرّع  أبقــى 
الإيقــاف التحفّظــي اعتمــادا علــى مقاييــس موضوعيّــة حدّدهــا الفصــل 
85 مــن م إ ج في حالــة التلبّــس أو ظهــور قرائــن قويّــة تســتلزم الإيقــاف. 
فيمــا عــدى ذلــك فإنّــه يتحتّــم الإفــراج بضمــان أو بدونــه بعــد الاســتنطاق 
بخمســة (5) أيّــام إذا كان المظنــون فيــه لــه مقــر معــينّ بالتــراب التونســي 
ولــم يســبق الحكــم عليــه بأكثــر مــن ثلاثــة (3) أشــهر ســجنا إذا كان 

أقصــى العقــاب المقــرّر للجريمــة لا يتجــاوز العــام (1) ســجنا.
حــدّد الفصــل 85 مــن م إ ج مــدّة الإيقــاف التحفّظــي بســتّة (6) أشــهر 
قابلــة للتمديــد فيهــا بقــرار معلـّـل يتضمّــن الأســانيد الواقعيّــة والقانونيّــة 
تبــرّره مــن حاكــم التحقيــق بعــد أخــذ رأي وكيــل الجمهوريّــة،  التــي 
بالنســبة للجنــح مــرّة واحــدة لا تزيــد مدّتهــا عــن ثلاثــة (3) أشــهر 
وبالنســبة للجنايــات مرّتــين (2) لا تزيــد مــدّة كلّ واحــدة منهــا علــى 
أربعــة (4) أشــهر وبالتالــي فــإنّ مــدّة الإيقــاف التحفظــي لا تتجــاوز في 
أقصــى الحــالات تســعة (9) أشــهر في الجنــح وأربعــة عشــر (14) شــهر 

في الجنايــات.

إنّ القــرار القاضــي بالتمديــد خاضــع لمراقبــة دائــرة الاتّهــام 
ــم أو  ــن طــرف المتّه ــا م ــن اســتئنافه لديه ــه يمك ــار أنّ باعتب

وكيــل الجمهوريّــة.
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 أحكام الإيقاف التحفظي :
ــداع  ــخ إصــدار بطاقــة الإي ــدأ احتســاب الإيقــاف التحفّظــي مــن تاري يب
مــن طــرف قاضــي التحقيــق بعــد اســتنطاق ذي الشــبهة وأخــذ رأي وكيــل 

الجمهوريّــة (الفصــل 80 مــن م إ ج). 

كمــا يمكــن لوكيــل الجمهوريّــة في حالــة التلبّــس أن يصــدر بطاقــة إيــداع 
ضــدّ المظنــون فيــه ويحيلــه إلــى المحكمــة المختصّــة بحالة إيقاف مســتمدّا 
ســلطاته في ذلــك مــن أحــكام الفصــل 34 مــن م إ ج الــذي يمنحــه في 
صــورة الجنــح المتلبّــس بهــا جميــع صلاحيّــات حاكــم التحقيــق باســتثناء 

الجنايــات التــي يكــون فيهــا التحقيــق وجوبيّــا. 

للمحكمــة في بعــض الحــالات أن تصــدر بطاقــة إيــداع ضــدّ المظنــون فيــه 
الــذي توفّــرت ضــدّه قرائــن قويّــة تؤكّــد إدانتــه مــن أجــل جريمــة موجبــة 

للعقــاب بالسّــجن أو عقــاب أشــد وذلــك في الصّــور التاليــة: 

ــي عــن النظــر في القضيّــة مــن محكمــة أخــرى وأحيــل إليهــا •  التخلّ
المظنــون فيــه تحــت مفعــول بطاقــة إيــداع ســابقة لتعهدّهــا بــه. 

 في صورة جلب المظنون فيه بموجب بطاقة جلب.• 
صــدور حكــم ضــد المتّهــم مكســو بالنفــاذ العاجــل وطعنــه في ذلــك الحكــم • 

فتكــون المحكمــة مجبــرة علــى البــت في حالتــه بمجــرّد مثولــه أمامهــا. 
إدراج متّهــم بالتفتيــش وإيقافــه بموجــب ذلــك الإجــراء ولا تــزال • 

القضيّــة منشــورة أمــام المحكمــة. 
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 حقوق الموقوفين تحفظيّا :

ــق أن يعــرف الأفعــال  ــا في طــور التحقي ــه الموقــوف تحفظيّ ــون في للمظن
ــة المنطبقــة عليهــا بحضــور محاميــه  المنســوبة إليــه والنصــوص القانونيّ
وأن يعلــم ببطاقــة الإيــداع الصــادرة ضــدّه وحقّــه في الطعــن بالاســتئناف 

في قــرار رفــض مطلــب الإفــراج المقــدّم منــه أو مــن محاميــه.

أقــرّ القانــون عــدد 52 المــؤرّخ في 14 مــاي 2001 المتعلـّـق بنظــام السّــجون 
جملــة مــن الحقــوق للموقوفــين تحفظيّــا بالسّــجن وهــي:

 إيوائهــم بســجون خاصّــة بالموقوفــين وتســمّى بســجون الإيقــاف • 
وهــي الصنــف الأوّل مــن السّــجون المنصــوص عليهــا بالفصــل 3 مــن 
القانــون المذكــور وذلــك للحيلولــة دون اختلاطهــم بالمحكــوم عليهــم 

وبــذوي الســوابق العدليّــة. 
ــي •  ــة الت ــة والترتيبيّ تعريفهــم بمجــرّد إيداعهــم بالنصــوص القانونيّ

للأمّيــين  بالنســبة  ذلــك مشــافهة  ويكــون  السّــجين  لهــا  يخضــع 
 .(12 (الفصــل 

بمجــرّد •  الطبّــي  الفحــص  علــى  عرضهــم  في  بحقّهــم  إعلامهــم 
إيداعهــم فــإنّ اتضــح أن الموقــوف مصــاب بمــرض معــد يقــع عزلــه 

بجنــاح خــاص (الفصــل 13). 
للموقــوف الحــق في إعــلام أهلــه حســب اختيــاره مــن طــرف إدارة • 

السّــجن بوقــوع الإيــداع (الفصــل 14). 
ــة •  ــة والإضــاءة الكافيّ ــا التهوئ ــر فيه غــرف الإيقــاف يجــب أن تتوفّ

توفّــر  أن  السّــجن  إدارة  وعلــى  الضروريّــة  الصحيّــة  والمرافــق 
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لــكلّ ســجين عنــد إيداعــه فراشــا فرديّــا ومــا يلزمــه مــن غطــاء 
(الفصــل 15). 

للموقــوف تحفظيّــا أو المحكــوم عليــه بحكــم غيــر بــات الحــق في • 
مقابلــة محاميــه بــدون حضــور أحــد أعــوان الســجن بنــاء علــى 
ــة المتعهّــدة وكذلــك مكاتبــة محاميــه  ترخيــص مــن الجهــة القضائيّ

المكلـّـف بالدّفــاع عنــه (الفصــل 17).
ــا •  ــب الجــاري به ــق التراتي ــه وف ــارة ذوي ــي زي ــه الحــق في تلقّ ــا ل كم

المؤونــة  وتلقــي  الســجن  إدارة  طريــق  عــن  ومراســلتهم  العمــل 
والطــرود والملابــس التــي تــرد عليــه مــن أهلــه وقبــول الحــوّالات 
والشــيكات الموجّهــة إليــه أو إرســالها إلــى عائلتــه أو إبــرام العقــود 
المتأكّــدة مــا لــم يكــن هنــاك تحجيــر قانونــي وبعــد الترخيــص مــن 

الجهــة القضائيّــة (الفصــل 18). 
بطاقــة الزيــارة يســلمّها وكيــل الجمهوريّــة أو الوكيــل العــام بحســب • 

ــة للسّــجون والإصــلاح  ــة والإدارة العامّ ــا القضيّ ــي فيه ــة الت المرحل
بالنســبة للمحكــوم عليهــم. 

تســلمّ بطاقــة الزيــارة إلــى أقــارب المحكــوم عليــه وهــم الــزوج، • 
والأشــقّاء. الأبنــاء  الآبــاء،  الزوجــة، 

يمكــن لغيــر مــن ذكــر (السّــلط الدبلوماســيّة، الأقــارب غيــر مــن • 
ذكــر ببطاقــة الزّيــارة، العــدول وعــدول الإشــهاد وغيرهــم ...) زيــارة 
السّــجين بــإذن خــاص مــن السّــلطة القضائيّــة المختصّــة إذا كانــت 
القضيّــة لا تــزال منشــورة ومــن الإدارة العامّــة للسّــجون والإصــلاح 

بالنســبة للمحكــوم عليهــم. 
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ــة •  ــدون تســلمّ إذن مــن الســلطة القضائيّ ــارة المباشــرة ب الإذن بالزي
المختصّــة إذا كانــت القضيّــة لا تــزال منشــورة ومــن الإدارة العامّــة 

للسّــجون والإصــلاح بالنســبة للمحكــوم عليهــم.
ــة وكتــب المطالعــة والمجــلاّت •  ــى أدوات الكتاب الحــق في الحصــول عل

والصحــف والوثائــق التــي تمكّنــه مــن متابعــة دراســته ومتابعــة برامــج 
التثقيــف والتوعيــة وتعاطــي الأنشــطة الفكريّــة والرياضيّــة والبرامــج 
الترفيهيّــة والفســحة اليوميّــة لمــدة لا تقــلّ عــن ســاعة (الفصــل 19). 

 التعويض للموقوفين تحفظيّا عند ثبوت براءتهم:
ــة التعويــض  أقــرّ القانــون عــدد 94 المــؤرّخ في 29 أكتوبــر 2002 إمكانيّ
لمــن وقــع إيقافهــم تحفظيّــا أو نفّــذت عليهــم عقوبــة السّــجن وذلــك 
بالرّجــوع علــى الدّولــة بالتعويــض عــن الضرريــن المــادّي والمعنــوي الــذي 

ــة: ــك في الحــالات التالي ــم جــرّاء ذل لحقه
إذا صــدر قــرار بالحفــظ في حقــه لأنّ الفعلــة لا تتألّــف منهــا جريمة • 

أو لا وجــود لهــا أو أنّــه لا يمكــن أن تنســب للمتّهــم.
إذا صــدر ضــدّ المتهــم حكــم بالسّــجن ثــم ثبتــت براءتــه بوجــه بــات • 

للأســباب المذكــورة أعــلاه.
إذا صدر ضدّ المتهم حكم في موضوع سبق أن اتّصل به القضاء.• 

ــا وحــالا وناتجــا مباشــرة عــن الإيقــاف  ويجــب أن يكــون الضــرر حقيقيّ
التحفظــي أو عــن تنفيــذ عقوبــة الســجن.

ويرفــع مطلــب التعويــض في أجــل أقصــاه ســتة (6) أشــهر مــن تاريــخ صيــرورة 
ــد  ــف عن ــي تتألّ ــس الت ــى محكمــة الاســتئناف بتون ــا إل ــه باتّ ــج ب الحكــم المحت
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النظــر في المطلــب مــن الرّئيــس الأوّل للمحكمــة أو نائبــه وعضويــن بخطّــة 
كاتــب جلســة  ومســاعدة  العموميّــة  النّيابــة  بحضــور ممثــل  دائــرة  رئيــس 
وتصــدر المحكمــة حكمهــا بحجــرة الشــورى، وهــو حكــم قابــل للطّعــن فيــه أمــام 
محكمــة التعقيــب والطّعــن يوقــف التنفيــذ وفي صــورة الحكــم بالنقــض كليّــا أو 
ــا تبــتّ محكمــة التعقيــب في أصــل الدّعــوى ويقضــى للطّالــب بتعويــض  جزئيّ
جملــي عــن الضــرر الحاصــل لــه ويراعــى في تقديــر التعويــض مــدّة الإيقــاف 

ــة المفيــدة للتقديــر. أو العقوبــة المقضّــاة فعــلا بالسّــجن والظــروف الواقعيّ

3. وسائل الإثبات :
 التفتيش 

هــو مــن أهــمّ الإجــراءات في البحــث بغايــة الســعي للوصــول إلــى أكثــر 
مــا يمكــن مــن وســائل الإثبــات وهــو أيضــا مــن أخطــر الإجــراءات لمــا قــد 

ينتــج عنــه مــن هتــك لحرمــة المســاكن والحيــاة الخاصــة. 

التفتيــش هــو إجــراء قضائــي صــرف حيــث أنّ تفتيــش محــلاّت الســكنى 
مــن خصائــص قاضــي التحقيــق وحــده.

المرجع القانوني : الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية. 

يمكــن لمأمــوري الضابطــة العدليّــة في صــورة الجنايــة أو الجنحــة المتلبّــس 
ــة مــن  ــة عدليّ ــون بمقتضــى إناب ــة المكلفّ ــا ومأمــورو الضابطــة العدليّ به
بذلــك،  قانونــا  لهــم  المرخّــص  الإدارات  وموظفــو  التحقيــق  قاضــي 
مباشــرة التفتيــش بمحــلاّت الســكنى تحــت الإشــراف الدائــم والمباشــر 

ــة.  ــل الجمهوريّ لوكي
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وخــوّل الفصــل 23 مــن القانــون عــدد 52 المــؤرخ في 18 مــاي 1992 
المتعلـّـق بالمخــدّرات لوكيــل الجمهوريّــة بصفــة اســتثنائيّة أن يرخّــص كتابة 
لمأمــوري الضابطــة العدليّــة بتفتيــش محــلاّت السّــكنى ولــو في غيــر حالــة 
التلبّــس بالجريمــة مــا لــم يكــن قــد تعهّــد بالموضــوع قاضــي التحقيــق مــع 

مراعــاة أحــكام الفصــل 94 مــن م إ ج.

وشــكليّات  دقيقــة  لإجــراءات  السّــكنى  بمحــلاّت  التفتيــش  ويخضــع 
مســبقة للحــد مــن ســلطة قاضــي التحقيــق ومراعــاة لحــق الدّفــاع مــن 

ــه:  ــك أنّ ذل

السّــكنى •  التفتيــش بمحــلاّت  إجــراء  التحقيــق  لا يمكــن لحاكــم 
وتوابعهــا قبــل السّــاعة السادســة صباحــا وبعــد الثامنــة مســاءا 
فيمــا عــدى حالــة التلبّــس أو لإلقــاء القبــض علــى السّــجين في 

حالــة فــرار (الفصــل 95 م إ ج) 

ــد مباشــرة •  ــة عن ــق أو مأمــور الضابطــة العدليّ ــم التحقي ــى حاك عل
التفتيــش بمحــلاّت الســكنى أن يصطحبــوا امــرأة أمينــة إن كان 

ذلــك لازمــا. 

إذا ظهــر عــدم إمــكان حضــور المظنــون فيــه أو عــدم لزومــه وقــت • 
التفتيــش فــإنّ حاكــم التحقيــق يحُضــر للعمليّــة شــاهدين مــن ســكّان 

المحــل أو مــن الأجــوار يمضيــان معــه بمحضــر التفتيــش.

أمّــا في غيــر محــلاّت السّــكنى فــإنّ التفتيــش لا يخضــع لإجــراءات 
القانــون فيمــا عــدى مكاتــب المحامــين حيــث اشــترط  محــدّدة مــن 
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الفصــل 46 مــن المرســوم عــدد 29 المــؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلـّـق 
قاضــي  حضــور  المحامــي  مكتــب  لتفتيــش  المحامــاة  مهنــة  بتنظيــم 
التحقيــق المختــص قانونــا ورئيــس الفــرع المختــص ترابيّــا أو مــن ينوبــه 

والمحامــي المــراد تفتيــش مكتبــه إلاّ إذا كان بحالــة فــرار.

بالجريمــة   التلبّــس  حالــة  إلاّ في  التفتيــش  يجــري  لا 
المختــص. الفــرع الجهــوي  رئيــس  إعــلام  وبعــد 

وتســري هــذه الأحــكام علــى مكاتــب الهيئــة الوطنيّة للمحامــين وفروعها. 
وفي صــورة التلبــس يجُــري مأمــور الضابطــة العدليّــة كلّ الإجــراءات بمــا 
فيهــا التفتيــش مــا عــدا اســتنطاق المحامــي الــذي يبقــى مــن اختصــاص 
القيــام  عنــد  التحقيــق  قاضــي  وعلــى  بالموضــوع.  المتعهّــد  القاضــي 
بتفتيــش مكتــب المحامــي أن يحــدّد نطــاق بحثــه وقصــر الحجــز علــى مــا 

لــه ارتبــاط بموضــوع الجريمــة دون ســواه. 

 الحجز 
مــا يمكــن حجــزه مــن طــرف قاضــي التحقيــق هــي الأشــياء والأوراق التي 
ــكاب  ــى كشــف الحقيقــة ســواء كان المحجــوز مســتعملا في ارت ــين عل تعُ
الجريمــة أو يمثــل موضوعهــا أو كان عنصــرا مــن عناصــر الإثبــات 

كالمراســلات.

المرجع القانوني : الفصل 97 من مجلة الإجراءات الجزائية.
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ويختــصّ قاضــي التحقيــق بإجــراء الحجــز ولا يجــوز لمأمــوري الضابطــة 
العدليّــة في غيــر الجنايــة والجنحــة المتلبــس بها القيــام بإجراءات الحجز 
إلاّ في صــورة وجــود خطــر ملــم أي خــارج حــالات التلبــس وذلــك خوفــا 

مــن إتــلاف أدلّــة الإثبــات أو اســتعمال المحجــوز في غيــر مــا أعــدّ لــه. 

لوكيــل الجمهوريّــة ولــو في غيــر صــورة الجنايــة أو الجنحــة المتلبّــس بهــا 
أن يصــدر قــرارا في التفتيــش علــى المكاتبــات الموجّهــة لــذي الشــبهة 
أو الصّــادرة عنــه وحجزهــا ويجــب ألاّ يطّلــع عليهــا مــا لــم يكــن هنــاك 
خطــر ملــم (الفصــل 99 م إ ج) وهــي حالــة خاصــةّ في حجــز المراســلات 

ــة قبــل فتــح التحقيــق.   والمكاتبــات مــن طــرف النّيابــة العموميّ

ويخضع الحجز لجملة من الشكليّات تتعلقّ بـ: 

تحريــر قائمــة في المحجــوز بمحضــر ذي الشــبهة أو مــن وجــد عنــده • 
المحجــوز إن أمكــن.

تحرير تقرير في الحجز.• 

وضــع الأشــياء المحجــوزة بحســب الأحــوال في ظــرف مختــوم تكتــب • 
عليــه ورقــة مــع بيــان تاريــخ الحجــز وعــدد القضيّــة.  

تــرك المحجــوز علــى ذمّــة العدالــة طيلــة فتــرة البحــث، فــإن كان • 
المحجــوز ممّــا يخشــى تلفــه أو كان حفظــه يســتلزم مصاريــف ذات 
أهميــة، يجــوز لقاضــي التحقيــق بعــد أخــذ رأي وكيــل الجمهوريّــة 
وإعلامــه بالمحجــوز عنــه، أن يــأذن ببيعــه بالمــزاد العمومــي بمجــرّد 
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مــا تســمح بذلــك مقتضيــات البحــث ولمــن ثبت اســتحقاقه للمحجوز 
القيــام بطلــب الثمــن في أجــل لا يتجــاوز 3 ســنوات.

المرجع القانوني : الفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية.

لــكلّ شــخص يدّعــي اســتحقاق أشــياء موضوعــة تحــت يــد العدالــة أن 
يطلــب اســترجاعها، مــن حاكــم التحقيــق أو مــن دائــرة الاتهــام إن امتنــع 
حاكــم التحقيــق عــن إرجاعهــا ويقــع البــت في ذلــك بمجــرّد مطلــب وكلّ 
ــرار  ــخ ق ــة (3) أعــوام مــن تاري ــه خــلال ثلاث ــه صاحب ــم يطلب محجــوز ل
الحفــظ أو صــدور الحكــم يصُبــح مــن حقــوق الدّولــة. وإذا كان المحجــوز 
مــن الأشــياء التــي لا يمكــن ترجيعهــا فيعــود القــرار لمجلــس الحكــم 
ــة. ــه لفائــدة صنــدوق الدّول ــا بإعدامــه أو بمصادرت حســب الحــالات إمّ

أمّا بخصوص المخدّرات فقد أقرّ القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 
إجراءات خاصّة لحجزها فقد جاء بالفصل 25 من القانون أنّه: 

«تحجــز جميــع المــواد المخــدّرة وتحــرّر فيهــا قائمــة بمحضــر ذي الشــبهة 
وتحــال عيّنــة منهــا علــى الأقــل علــى مخابــر التحاليــل المختصّــة كمــا 
تحجــز جميــع المزروعــات والمنتجــات للمــواد المخــدّرة التــي تكــون موضــوع 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون وكذلك المعــدّات والآلات 
ووســائل النقــل ونحوهــا التــي اســتعملت أو أعــدّت للاســتعمال في إنتــاج 

أو تحويــل أو تصنيــع أو ترويــج أو تهريــب المــواد المخــدّرة».

ــواد المخــدّرة الواقــع حجزهــا يحــرّر  ــع الم ــرّ الفصــل 26 أنّ جمي كمــا أق
فيهــا محضــر لضبــط وزنهــا وبيــان نوعهــا وتؤخــذ منهــا كميّــة كافيــة 
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ــح  ــا هــو صال ــة ويحــال م ــدة بالقضيّ ــة المتعهّ ــة المحكم ــى ذمّ لتوضــع عل
منهــا للاســتعمال في ميــدان الطــب والبيطــرة والصيدلــة على المؤسّســات 
العموميّــة المختصّــة والبقيّــة تعــدم بحضــور ممثّــل عــن النيابــة العموميّــة 

ونائــب عــن السّــلطة التــي تولّــت عمليّــة الحجــز.

وجــاء بالفصــل 27 أنّ جميــع الأشــياء الواقــع حجزهــا بمقتضــى الفصــل 
26 تعــدم علــى نفقــة المحكــوم عليــه أو تســتصفى لفائــدة صنــدوق الدّولــة 
بمقتضــى قــرار قابــل للطعــن صــادر عــن رئيــس المحكمــة الابتدائيّــة 

المختصّــة، وذلــك بعــد أخــذ رأي ممثــل النيابــة العموميّــة. 

أمّــا الفصــل 28 فقــد أقــرّ أنّــه تحجــز وتســتصفى لفائــدة صنــدوق الدّولــة 
ــر مباشــرة مــن  ــا بصفــة مباشــرة أو غي ــع المكاســب المتحصّــل عليه جمي
جرائــم المخــدّرات ســواء كانــت هــذه المكاســب عقــارا أو منقــولا علــى ملــك 
المحكــوم عليــه أو علــى ملــك غيــره مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيّــة.

 شهادة الشهود :

المرجع القانوني : الفصول من 59 إلى 67 من مجلة الإجراءات 
الجزائية.

هــي عبــارة عــن تقريــر يصــدر عــن شــخص في شــأن واقعــة عاينهــا 
بإحــدى حواسّــه وتتعلـّـق بواقعــة لهــا أهميّــة قانونيّــة وبالتالــي لا يجــوز أن 
تكــون الشــهادة رأيــا أو تقييمــا يبديــه الشــاهد، وعليــه أن يــؤدّي اليمــين 

ــى أن :  ــل أداء الشــهادة أي أن يحلــف عل ــة قب القانونيّ
«يقول الحق كلّ الحق وألاّ ينطق بسواه». 
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كمــا يقــع إنــذار الشــاهد أنّــه في صــورة الشــهادة زورا فإنّــه ســيكون 
مســتهدفا للتتبــع مــن أجــل الشــهادة زورا. 

الشّهادة التي لا يسبقها يمين تعدّ باطلة.

غير أنّه يمكن ســماع الشــاهد بدون يمين على ســبيل الاسترشــاد كشــهادة 
المقــدوح فيــه قانونــا أو الذيــن لا يمكنهــم أداء الشــهادة أمام المحاكم.

كلّ شــخص اســتدعي كشــاهد ملــزم بالحضــور وأداء اليمــين والإدلاء 
ــل  ــد أخــذ رأي وكي ــق بع ــم التحقي ــم يحضــر جــاز لحاك ــإن ل بشــهادته ف
ــين عشــرة (10) وعشــرون  ــة ب ــة ماليّ ــه خطيّ ــة أن يســلطّ علي الجمهوريّ
(20) دينــارا، فــإن لــم يحضــر بعــد اســتدعائه مــرّة ثانيــة جــاز إصــدار 
بطاقــة جلــب ضــدّه وتســليط الخطيّــة عليــه فــإذا حضــر وأبــدى أعــذارا 

ــة. مقبولــة جــاز إعفائــه مــن الخطيّ

يشــهد الشــهود فــرادى ودون حضــور ذي الشــبهة بعــد 
كمــا  عليهــم  القــدح  أوجــه  هويّتهم وعــرض  تحريــر 

يــؤدّون شــهادتهم بــدون الإســتعانة بــأي كتــب.

ولحاكــم التحقيــق عنــد الانتهــاء مــن ســماع الشــهود أن يكافحهم ببعضهم 
وبــذي الشّــبهة، وتضمّــن الشــهادة بمحاضــر يمضونهــا معــه ومــع الكاتــب 
ــى  ــص عل ــه ينُ ــر قــادر علي ــع الشــاهد عــن الإمضــاء أو كان غي وإنّ امتن
ذلــك بالمحضــر، وإذا كان الشــاهد لا يحســن اللغّــة العربيّــة يعــينّ الحاكــم 
مترجمــا لــه، وإن كان أصــم وأبكــم تعــرض عليــه الأســئلة كتابــة فــإن كان 

يجهــل الكتابــة يعــينّ لــه مترجمــا محلفّــا تضُمّــن هويّتــه بالمحضــر. 
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المــرض  أو  كالعجــز  مــادّي  لعــذر  الحضــور  الشــاهد  علــى  تعــذّر  إذا 
الشــديد أو قانونــي كأن يكــون مــن أعضــاء الحكومــة أو مــن ممثلــي 
ــة يتنقــل قاضــي التحقيــق إلــى منــزل الشــاهد أو مكتبــه  الــدول الأجنبيّ

صحبــة كاتبــه ويســمع شــهادته بمحلـّـه.

المرجع القانوني : الفصول 288 و289 و290 من مجلة الإجراءات 
الجزائية.

يمكــن للشــاهد الــذي حضــر لأداء الشــهادة أن يطالــب بالمصاريــف التــي 
أنفقهــا وهــي مصاريــف يقدّرهــا وكيــل الجمهوريّــة. والشــاهد ملــزم 
بالحفــاظ علــى الســر المهنــي إلاّ في الحــالات التــي نــصّ عليهــا القانــون 
(كمراقبــي الحســابات في الشــركات خفيّــة الاســم والشــركات التجاريّــة). 

المرجع القانوني : الفصلين 270 و271 من مجلة الإجراءات 
الجزائية.

4. المعاينة الميدانيّة (الفصل 56 م إ ج ) :
تتمثّــل في تحــوّل الباحــث أو المحقّــق إلــى مســرح الجريمــة لمعاينــة آثارهــا 
عــن كثــب والتدقيــق في أدلّتهــا وكذلــك إلــى كلّ مــكان يظــنّ وجــود أشــياء 
فيــه مفيــدة لكشــف الحقيقــة وذلــك إبّــان وقــوع الجريمــة وقبــل تشــويهها 

ســواء مــن قبــل المتّهــم أوغيــره أو لغايــة الوقــوف علــى حقيقــة الأفعــال. 

وإنمّــا  وجوبــي  غيــر  إجــراء  هــي  الميدانيّــة  المعاينــة 
ــة  ــق حســب أهميّ ــاد قاضــي التحقي هــو خاضــع لاجته
الجريمــة وذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن وكيــل 

الجمهوريّــة.
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ويقــع نقــل المظنــون فيــه إلــى مــكان التوجّــه إذا ظهــر لــزوم ذلــك ولا 
يمكــن لحاكــم التحقيــق أن ينجــز التوجّــه إلاّ في حــدود مرجــع النظــر 
ــة، لكــن يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يتوجّــه  التّرابــي للمحكمــة الابتدائيّ
صحبــة كاتبــه إلــى مرجــع نظــر المحكمــة الابتدائيّــة المجــاورة لــه بشــرط 
إعــلام وكيــل الجمهوريّــة التابــع لــه ووكيــل الجمهوريّــة بالمــكان المجــاور. 
فــإذا كانــت منطقــة التوجّــه غيــر مجــاورة لحاكــم التحقيــق فلــه أن ينيــب 
ــة لأحــد مأمــوري  زميلــه التابــع لــه مــكان التوجّــه أو يصــدر إنابــة عدليّ

ــة.    الضابطــة العدليّ

5: الاختبار :

هــو إبــداء رأي فنّــي مــن شــخص مختــص ومؤهّــل لذلــك في شــأن أمــر 
لــه أهميّــة وتأثيــر في الدّعــوى الجزائيّــة. ويقــع اللجّــوء إلــى الاختبــار إذا 
أثيــرت مشــكلة فنّيــة يتوقّــف وجــه الفصــل في القضيّــة علــى الاســتعانة 
أو  المخــدّرة  المــواد  كاختبــار  المســألة،  الــرأي والاختصــاص في  بأهــل 
إجــراء الفحــص الطبّــي علــى المتضــرّر لبيــان نســبة السّــقوط الحاصلــة 
لــه نتيجــة الاعتــداء الجســدي الــذي تعــرّض لــه أو لمعرفــة نســبة الكحــول 
ــق الحجــج  ــك أو رســم الحــدود أو تطبي ــاة الهال ــدم أو أســباب وف في ال
أو تقديــر قيمــة الضــرر أو مقــدار التعويــض أو المبالــغ الماليّــة المســتولى 

عليهــا أو غيرهــا مــن الاختبــارات الفنّيــة. 

رأي الخبيــر غيــر ملــزم للمحكمــة ويمكــن لهــا عــدم 
الأخــذ بــه بشــرط تعليــل أســباب ذلــك.
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ــك أو إعــادة  ــا لذل ــر إن رأت موجب كمــا يمكــن للمحكمــة تعويــض الخبي
الاختبــار إذا كان مشــوبا بخلــل أو وقــع القــدح في الخبيــر ويجــب أن 

تكــون أعمــال الاختبــار مدوّنــة بتقريــر يمضيــه الخبيــر المنتــدب.

ــر في صــورة تقاعســه عــن  ــض الخبي ــة تعوي ــك للمحكم ــن كذل ــا يمك كم
ــه مــع الزامــه بارجــاع التســبقة. ــط بعهدت ــذ مــا أني تنفي

6. الإعانة العدليّة :

المرجع القانوني : القانون عدد 52 المؤرخ في 03 جوان 2002.

 شروط الإعانة العدليّة والمتمتعين بها :
تمنح الإعانة العدليّة في المادّة المدنيّة إلى :

كلّ شــخص طبيعــي ســواء كان طالبــا أو مطلوبــا وفي أي طــور • 
مــن أطــوار القضيّــة علــى أن يثبــت أنــه عــديم الدّخــل أو أن دخلــه 
السّــنوي لا يكفــي لتغطيــة مصاريــف التقاضــي أو التنفيذ. وبشــرط 

أن يبــدو الحــق المدّعــى بــه لــه أســاس مــن حيــث الأصــل. 
كلّ شــخص معنــوي بشــرط أن يكــون نشــاطه لا يهــدف لتحقيــق • 

الربــح ويكــون مقــرّه الأصلــي بتونــس.
ــزاع •  الأجنبــي عندمــا يكــون القضــاء التونســي مختصّــا بالنظــر في النّ

وتكــون اتفاقيّــة التعــاون القضائــي تســمح بذلــك وبشــرط احتــرام مبــدأ 
المعاملــة بالمثــل.

وتمنح الإعانة العدليّة كذلك لتنفيذ الأحكام المدنيّة.
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تمنح الإعانة العدليّة في المادّة الجزائيّة إلى :
القائــم بالحــق الشــخصي وطالــب إعــادة النظــر وفي الجنــح التــي • 

تســتوجب عقابــا بالسّــجن لا يقــلّ عــن ثــلاث (3) ســنوات بشــرط 
ألاّ يكــون عائــدا وأن يثبــت أنّــه عــديم الدّخــل أو أن دخلــه السّــنوي 

لا يكفــي لتغطيــة مصاريــف التقاضــي أو التنفيــذ.
لتنفيــذ الأحــكام الجزائيّــة في جزئهــا المتعلـّـق بتعويــض الضّــرر • 

والمصاريــف.
أمــا الجنايــات فهــي تبقــى خاضعــة لأحــكام التســخير ولا تدخــل في إطــار 

الإعانــة العدليّة.

 مكتب الإعانة العدليّة :
يتكوّن هذا المكتب من :

وكيل الجمهوريّة أومساعديه (بصفة رئيس).• 
ممثّــل عــن وزارة الماليّــة يعــينّ بقــرار مــن وزيــر الماليّــة لمــدّة عــام • 

(بصفــة عضــو).
محامــي لــدى التعقيــب ونائبــه يعــينّ مــن وزيــر العــدل وباقتــراح مــن • 

هيئــة المحامــين (بصفــة عضــو).
كاتب يعيّنه وكيل الجمهوريّة.• 

يجتمع مكتب الإعانة العدليّة مرّة كلّ شهر.
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يقــوم مكتــب الإعانــة العدليّــة بجميــع التحرّيــات الضروريّــة للكشــف عــن 
الدّخــل الحقيقــي للطّالــب. كمــا يبــتّ في المطلــب بنــاء علــى تقريــر يعــدّه 

رئيسه.
ويمكــن للمكتــب في المــادّة المدنيّــة أن يقــرّر ســماع الطّالــب أو أحــد 
خصومــه كمــا يمكنــه محاولــة الصلــح بــين الأطــراف بواســطة أحــد 

أعضائــه.
ــة بقــرار منفــرد مؤقّــت  ويمكــن لرئيــس المكتــب أن يمنــح الإعانــة العدليّ
في حالــة التأكّــد الشــديد ثــم يعــرض هــذا القــرار علــى مكتــب الإعانــة 

ــة للمصادقــة. العدليّ
ويجــب علــى كاتــب مكتــب الإعانــة العدليّــة إعــلام الطالــب بالقــرار خلال 
خمســة أيــامّ مــن تاريــخ صــدوره مباشــرة أو بواســطة رســالة مضمونــة 
الوصــول كمــا تبلــغ نســخة منــه إلــى رئيــس المحكمة المتعهّدة أو مســاعدي 
القضــاء المعنيــين والخزينــة العامّــة كمــا يحيــل رئيــس الكتبــة نســخة مــن 
الحكــم موضــوع الإعانــة العدليّــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدوره.
يمنــح قــرار الإعانــة العدليّــة لتغطيــة مصاريــف قضيّــة واحــدة غيــر أنّــه 
إذا ادّعــت الحاجــة لحمايــة حــق أو إجــراءات تقاضــي القيــام لــدى أكثــر 
مــن محكمــة أو دائــرة في نفــس الوقــت فإنّــه لمكتــب الإعانــة العدليّــة 
اتّخــاذ قــرار في أن الإعانــة العدليّــة الممنوحــة تنســحب علــى المصاريــف 

المترتّبــة عــن جملــة القضايــا المثــارة.

ــل  ــة لا يقب ــة العدليّ ــب الإعان ــادر عــن مكت ــرار الصّ الق
ــن. الطّع
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قــرار الرفــض يجــب أن يكــون معلـّـلا. وإذا كان ســبب الرفــض هــو عــدم 
تقــديم مــا يفيــد جدّيتــه يمكــن للطّالــب إعادتــه إذا توفّــر لديــه دليــل 

جــدّي.
إذا حُكــم لفائــدة المنتفــع فــإنّ المصاريــف المحمولــة علــى خصمــه ترجــع 

للخزينــة العامّــة.
وإذا حكــم علــى المنتفــع بالمصاريــف فــإنّ خزينــة الدّولــة تتحمّــل بهــا في 

صــورة وجــود قانــون يعفيهــا.  

لا يمكــن لمــن وقــع تعيينــه مــن محامــين أو عــدول أو 
غيرهــم مــن مســاعدي القضــاء رفــض مباشــرة مــا 
كلفّــوا بــه إلاّ لســبب وجيــه وقانونــي وفي هــذه الصّــورة 
عليــه طلــب إعفائــه مــن المهمّــة في أجــل ثلاثــة (3) أيّــام.

 مطلب الإعانة العدليّة:

ــن اســم الطالــب ولقبــه ومقــرّه  ــى ورق عــادي يتضمّ هــو مطلــب يكتــب عل
ومهنتــه وحالتــه الشــخصيّة وعــدد بطاقــة الهويّــة (بطاقة التعريــف الوطنية 
أو جــواز ســفر أو بطاقــة إقامــة بالنســبة للأجانــب). ويجــب أن يتضمّــن: 

موضــوع الدّعــوى وعــدد القضيّــة عنــد الاقتضــاء أو الحكــم الصّادر • 
إذا تعلـّـق الأمــر بالتنفيذ.

نســخة مــن المؤيّــدات التــي ســيعتمدها الطّالــب لإثبــات حقّــه وعنــد • 
التعــذّر يشــير إليهــا بالمطلــب.
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ما يثبت أنّ الطّالب عديم الدّخل أو من ذوي الدّخل المحدود.• 

 المصاريف التي تغطّيها الإعانة العدليّة:
تشــمل الإعانــة العدليّــة جميــع المصاريــف المحمولــة علــى الأطــراف 
ســواء بالنّســبة للقضايــا الجاريــة أو المــراد نشــرها وممارســة الطّعــن 
العدليّــة  بالإعانــة  للمتمتّــع  ويمكــن  عليــه.  الجــواب  أو  بالاســتئناف 
ــة الإســتعانة بالمحامــي وعــدل التنفيــذ المعــينّ في صــورة الطّعــن  مواصل

بالاســتئناف شــرط إعــلام مكتــب الإعانــة العدليّــة. 

ــة الطعــن بالتعقيــب أو إعــادة  لا تشــمل الإعانــة العدليّ
النظــر إلاّ إذا أصــدر مكتــب الإعانــة العدليّــة قــرارا 

ــة.  ــذه المرحل ــدا له جدي

كما تشمل الإعانة العدليّة:

ــي •  ــى الحجــج الت ــة عل ــي الموظّف ــع الجبائ ــم التســجيل والطّاب معالي
ــة. ــة العدليّ ــع بالإعان ــا المنتف يقدّمه

معاليــم •  أداء  عــدم  عــن  المترتّبــة  والخطايــا  التأخيــر  غرامــات 
الآجــال. في  الجبائــي  والطّابــع  التســجيل 

مصاريف الاختبار والمأموريّات المأذون بها من المحكمة.• 
مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.• 
مصاريف توجّهات القضاة.• 
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أجرة المحامي المعينّ.• 
مصاريف الاستدعاءات والإعلامات.• 
مصاريف الإعلانات القانونيّة.• 
مصاريف الترجمة.• 
مصاريف التنفيذ.• 

7. تسخير المحامي والمترجم :

 تسخير
 المحامي 

وجوبي

أمــام محكمــة الجنايــات وعنــد الطّلــب 
لــدى  فيــه  المظنــون  ســماع  لحضــور 
باحــث البدايــة أثنــاء فتــرة الاحتفــاظ. 
الخطــورة  ذات  الجرائــم  جميــع  في 
البالغــة المتعلقّــة بالطفــل مــن طــرف 
وكيــل الجمهوريّــة (الفصــل 77) مــن 
ــل (م ج ح ط) إذا  ــة الطف ــة حماي مجل
لــم يســبق للطفــل أن انتــدب محاميــا 

للدفــاع عنــه.

ويجــب تســخير مترجــم إذا كان المتّهــم أو المتضــرّر أو الشــاهد لا يحســن 
اللغّــة العربيّــة فيعــينّ الحاكــم مترجمــا لــه، وإن كان أصــم وأبكــم ويجهــل 

الكتابــة يعــينّ لــه مترجمــا محلفّــا ويضمّــن هويّتــه بالمحضــر. 
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8. بطاقة التفتيش الصّادرة ضدّ المتّهم :

الإذن بــالإدراج بالتفتيــش هــو إذن بإلقــاء القبــض علــى ذي الشــبهة الــذي 
تحصّــن بالفــرار ولــم يمتثــل للاســتدعاء الموجّــه لــه للبحــث عنــد ارتكابــه 
جرمــا معيّنــا، ولا يصــدر إلاّ عــن وكيــل الجمهوريّــة ضامــن الحرّيــات 

الفرديّــة في الحــالات التــي تقتضــي فيهــا ضــرورة البحــث ذلــك. 

الإذن بالتفتيــش أثنــاء البحــث الأوّلــي رغــم خطورتــه علــى الحرّيــات هــو 
ــة الحضــور  ــن وهــو شــبيه ببطاق ــذ زم ــه القضــاء من ــق أنتجــه فق تطبي
في القانــون الفرنســي ”mandat de comparution“ فــلا يوجــد إجــراء 
التفتيــش في القانــون التونســي إلاّ في مرحلــة مــا بعــد الحكــم عنــد تعــذّر 

التنفيــذ لتحصّــن المحكــوم عليــه بالفــرار.

ويترتّــب عــن التفتيــش إحضــار ذي الشــبهة إلــى مصــدر التفتيــش أي 
«الوحــدة الأمنيّــة التــي أصــدرت بطاقــة التفتيــش» التــي عليهــا مواصلــة 
البحــث معــه إن كانــت الأبحــاث لا تــزال جاريــة لديهــا أو إحالــة المظنــون 
ــراه بحســب مــآل  ــا ت ــرّر بشــأنه م ــورا لتق ــة ف ــة العموميّ ــى النّياب ــه إل في

ــة المحــال عليهــا. الأبحــاث الأصليّ

لا يجــوز الاحتفــاظ بــذي الشّــبهة الــذي وقــع إيقافــه 
ــرام الإجــراءات  بموجــب بطاقــة التفتيــش إلاّ بعــد احت

المنصــوص عليهــا بأحــكام الاحتفــاظ.

في صــورة تعــدّد مصــادر التفتيــش يحــرّر محضــر إيقــاف المفتّــش 
عنــه مــن طــرف مأمــور الضّابطــة العدليّــة الــذي تولّــى الإيقــاف، ثــمّ 



الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

77

الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

ــه في صــورة  ــر أنّ ــى مصــادر التفتيــش المختلفــة. غي ــه تباعــا عل يحيل
إيداعــه السّــجن مــن طــرف أحــد مصــادر التفتيــش فــإنّ المحكمــة 
ــى مصــدر  ــة المحاضــر عل ــة بقيّ ــل بإحال ــى ذمّتهــا تتكفّ ــي أودع عل الت
التفتيــش مــع التنصيــص علــى إيــداع المفتّــش عنــه بالسّــجن علــى 
بــه  المــودّع  والسّــجن  الأخــرى  التفتيــش  مصــادر  فتراســل  ذمّتهــا، 

بخصــوص الإجــراءات الجاريــة لديهــا.

اختلفــت المحاكــم بخصــوص الأذون بالاحتفــاظ بالمفتّــش عنه عند إيقافه 
في غيــر مرجــع نظــر المحكمــة التــي أذنــت بإدراجــه بالتفتيــش باعتبــار 
أنّ الوحــدة الأمنيّــة التــي أوقفــت المفتّــش عنــه تتلقّــى الأذون بالاحتفــاظ 
مــن النّيابــة العموميّــة الرّاجعــة لهــا بالنظــر ترابيّــا. كمــا لا يجــوز لوكيــل 
الجمهوريّــة أن يقــوم بإجــراءات خــارج مرجــع نظــره الترابــي إلاّ بعــد 
اســتئذان زميلــه في ذلــك. وهــو مــا طــرح إشــكال الأذون بالاحتفــاظ شــبه 
الآلــي بالمفتّــش عنــه ثــم إحالتــه علــى مصــدر التفتيــش إلاّ في صــورة 
ــش وهــو  ــه بخصــوص موضــوع التفتي ــد تســوية وضعيّت تحــوّزه بمــا يفي
مــا يعــد تعسّــفا في حــق المظنــون فيــه المفتــش عنــه الــذي لا يــزال يتمتــع 
ــه لانشــغاله بعــذر  ــات براءت ــى إثب ــم يكــن حريصــا عل ــراءة ول ــة الب بقرين

مــا. 

فــكان التوجّــه إلــى ضــرورة استشــارة الوحــدة الأمنيّــة مصــدر التفتيــش 
والتوجّــه إلــى النّيابــة العموميّــة في المحكمــة التــي ترجــع إليهــا تلــك 
الوحــدة في إصــدار الأذون بالاحتفــاظ وهــو مــا أثــار عديــد الإشــكالات 

ــرة الاســتمرار بهــا.  ــوابق خاصّــة خــلال فت في البحــث عــن السّ
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وتفتــرض هــذه الإشــكالات تدخّــلا تشــريعيّا لتقنــين 
يترتــب  ومــا  الأولــي  البحــث  أثنــاء مرحلــة  التفتيــش 
عنــه مــن ضــرورة توفيــر الإمكانيّــات وطــرق العمــل 
الضروريّــة لمجابهــة تلــك النقائــص حفاظــا علــى حقــوق 

المظنــون فيــه.

ــذا للأحــكام  ــادرة عــن المحكمــة تنفي ــش الصّ ــة التفتي ــم تطــرح بطاق ل
إشــكالات كبيــرة في التطبيــق عــدى التأخيــر في بعــض الأحيــان في 
إدراج الأذون بكــفّ التفتيــش لــدى مصالــح إدارة الشــرطة العدليّــة. 
وقــد وقــع تجــاوز هــذه الصّعوبــات في التطبيــق بتســليم المعنــي بالأمــر 
شــهادة في كــف التفتيــش مباشــرة بعــد تســوية وضعيّتــه يســتظهر بهــا 
عنــد الطّلــب أو يســلمّها مباشــرة إلــى إدارة الشــرطة العدليّــة التــي 

ــا.   ــه حين ــى رفــع التفتيــش عن تتولّ
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9 . الإفراج المؤقت :

 الإفراج
 المؤقت

وجوبــي علــى قاضــي التحقيــق بضمــان أو بدونــه 
بعــد الاســتنطاق بخمســة أيّــام بالنّســبة للمظنــون 
فيــه الــذي لــه مقــر معلــوم بتونــس ولــم يســبق 
الحكــم عليــه بأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ســجنا إذا 
ــرّر للجريمــة لا يتجــاوز  ــاب المق كان أقصــى العق

العــام ســجنا.
اختيــاري وتلقائــي لقاضــي التحقيــق في أيّ 
وقــت بضمــان أو بدونــه بعــد أخــذ رأي وكيــل 

الجمهوريــة.
يمكــن أن يكــون بطلــب مــن وكيــل الجمهوريــة 

أو المظنــون فيــه أو محاميــه.

يقع البت في مطلب الإفراج خلال أجل أربعة أيّام من تاريخ تقديمه.
وقــرار قاضــي التحقيــق بالإفــراج أو بالرفــض قابــل للطّعــن فيــه لــدى 
دائــرة الاتّهــام مــن طــرف وكيــل الجمهوريّــة أو المظنــون فيــه أو محاميــه في 
أجــل أربعــة أيــام مــن تاريــخ إطــلاع وكيــل الجمهوريّــة أو إعــلام المظنــون 
فيــه أو محاميــه، أمــا أجــل اســتئناف الوكيــل العــام فهــو عشــرة (10) أيّــام.

ــق خــلال  ــب الإفــراج مــن قاضــي التحقي في صــورة عــدم البــت في مطل
الأجــل المذكــور يمكــن تقــديم المطلــب مباشــرة إلــى دائــرة الاتّهــام. ويجــوز 
تجديــد طلــب الإفــراج مــرّة كلّ شــهر أمــام حاكــم التحقيــق وفي كلّ حــين 

أمــام المحكمــة المتعهّــدة. 
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إذا خالــف المفــرج عنــه بضمــان الخضــوع لتدابيــر المراقبــة يجــوز إيداعــه 
مــن جديــد.

10 . سقوط الدّعوى :
 سقوط الدّعوى بمرور الزمن :

ولكن هناك استثناءات لهذا المبدأ وهي :
الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي رقــم 43 لســنة 2013 المتعلّــق • 

ــى عــدم  ــصّ عل ــذي ن ــب وال ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطنيّ بالهيئ
ســقوط جريمــة التعذيــب بمــرور الزمــن. وقــد تم إقــرار هــذا 

المبــدأ في الدســتور.

الفصــل 9 مــن القانــون عــدد 53 لســنة 2013 المتعلـّـق بالعدالــة • 
ــر  ــا الدّوائ ــاوي التــي ســتنظر فيه ــرّ أنّ الدّع ــذي يق الانتقاليّــة ال

القضائيّــة المتخصّصــة لا تســقط بمــرور الزمــن.

ينصّ الفصل 5 من مجلةّ الإجراءات الجزائيّة على 
سقوط الدّعوى بمرور الزمن حسب المبدئ التالي :

عام واحد (1) في 
المخالفات من تاريخ 

حصول الجريمة

ثلاثة (3) سنوات 
في الجنح

عشرة (10) سنوات
 في الجنايات
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حــدّد الفصــل 13 مــن القانــون عــدد 52 المؤرّخ في 12 ماي 1992 المتعلقّ • 
بالمخــدرات آجــال ســقوط الدّعــوى العموميّــة في جرائــم المخــدّرات بـــ 

خمســة (5) ســنوات في الجنــح وعشــرة (10) أعــوام في الجنايــات.

حــدّد الفصــل 90 مــن القانــون الأساســي عــدد 26 المــؤرّخ في • 
ــع غســل الأمــوال  ــق بمكافحــة الإرهــاب ومن 07 أوت 2015 المتعلّ
آجــال ســقوط الدّعــوى العموميّــة في الجرائــم الإرهابيّــة بـــعشرون 

(20) عامــا في الجنايــات وعشــرة (10) أعــوام في الجنــح.

 سقوط العقاب بمرور الزمن :

تحتســب مــدّة السّــقوط مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم باتّــا، أو مــن يــوم الإعــلام 
بالحكــم الغيابــي الــذي لــم يبلـّـغ لشــخص المحكــوم عليــه أو إذا تبــينّ مــن أعمال 

التنفيــذ أنّ المحكــوم عليــه حصــل لــه العلــم بالحكــم. 
ــق مــدّة السّــقوط عنــد وجــود مانــع قانونــي أو مــادّي يحــول دون التنفيــذ  تعُلّ
مــا عــدا الموانــع المتعلقّــة بــإرادة المحكــوم عليــه. وتقطــع مــدّة السّــقوط بإلقــاء 
القبــض علــى المحكــوم عليــه بالسّــجن أو بقيــام السّــلطة المختصّــة بعمــل مــن 

أعمــال التنفيــذ في صــورة الحكــم بالخطيّــة.

المبدأ منصوص عليه بالفصل 349  من م إ ج

تسقط المخالفات 
بمضي عامين (2) 

كاملين

تسقط الجنح بمضي 
خمسة (5) سنوات 

كاملة

تسقط الجنايات 
بمضي عشرون (20) 

عاما كاملة
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لا يجــوز التمديــد في أجــل السّــقوط إلــى مــا يزيــد علــى 
ضعفه.

وتوجد استثناءات لهذا المبدأ وهي :

جرائــم الإرهــاب: حــدّد الفصــل 91 مــن القانــون الأساســي عــدد • 
26 المــؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلـّـق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع 
العقــاب في الجرائــم الإرهابيّــة  غســل الأمــوال آجــال ســقوط 
بثلاثــون (30) عامــا في الجنايــات و عشــرة (10) أعــوام في الجنــح.

جرائــم المخــدّرات: حــدّد الفصــل 13 مــن القانــون عــدد 52 المــؤرّخ • 
ــق بالمخــدّرات آجــال ســقوط العقــاب في  في 12 مــاي 1992 المتعلّ
جرائم المخدّرات بـــعشرة (10) ســنوات في الجنح وعشــرون (20) 

عامــا في الجنايــات.

11 . الشّهادات التي يحق للمتّهم الحصول عليها :

المرجع القانوني : قرار وزير العدل المؤرّخ في 31 جويلية 2001

شهادة في الحفظ • 
شهادة في نشر قضيّة • 
نسخة مجرّدة من حكم • 
شهادة في مضمون حكم جزائي • 
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نسخ من وثائق مضافة بملف قضيّة • 
شهادة في مطلب استرداد حقوق • 
شهادة في تقديم مطلب عفو• 
شهادة في العفو العام أو الخاص • 
شهادة في عدم الاعتراض أو الاستئناف • 
شهادة في التعقيب أو عدمه • 
شهادة في تنفيذ حكم جزائي • 
شهادة في سقوط العقاب بمرور الزّمن• 
شهادة في الحضور بالجلسة أو بأحد مكاتب التحقيق • 
شهادة في كف التفتيش • 

12. انتفاع المتّهم بحوافز كشف الجريمة أو مرتكبيها أو إيقاف تنفيذها:

تتمثل هذه الحالات في ما يلي:

ــع والعقــاب : إذا •  ــم التعذيــب مــن التتبّ الانتفــاع بالإعفــاء في جرائ
أدّت المعلومــات إلــى الكشــف قبــل علــم السّــلطة عــن الجريمــة أو 
تفــادي تنفيذهــا بإنقــراض مــدّة العقــاب إلــى النّصــف في حــالات 

أخــرى إذا تمّ تفــادي اســتمرارها.

المرجع القانوني : الفصل 101 الفقرة 3 من المجلة الجزائية (م ج).
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الانتفــاع بالإعفــاء في جرائــم تزويــر العملــة : يعفــى كلّ مــن عــرّف • 
بفاعليها قبل ارتكابها أو بالكشــف عنهم أو بالمســاهمة في القبض 

عليهــم بعــد ابتــداء المحاكمــة.

المرجع القانوني : الفصل 192 من المجلةّ الجزائّية. 

العقوبــات •  : يعفــى مــن  الدولــة  جرائــم الاعتــداءات علــى أمــن 
المســتوجبة مرتكــب هــذه الجرائــم الــذي يعــرّف قبــل كلّ تنفيــذ 
أو  بفاعليهــا  أخبــر  أو  الاعتــداءات  أو  بالمؤامــرات  محاكمــة  أو 
مشــاركيها أو تســبّب بعــد بــدأ المحاكمــة في إلقــاء القبــض علــى 

الفاعلــين.

المرجع القانوني : الفصل 80 من المجلةّ الجزائّية.

الانتفاع بالإعفاء لإيقاف جرائم الفساد أو كشف مرتكبيه. • 

جرائــم •  منهــا في  والتخفيــف  العقوبــات  مــن  بالإعفــاء  الانتفــاع 
بالأشــخاص. الاتجّــار 

المرجع القانوني : الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 
2016 مؤرخ في أوت 2016.
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II .  الإرشــاد الموجّــه للمتّهــم في نطــاق العدالــة التصالحيّــة 
والعقوبــات البديلــة -نهــج غيــر تقليــدي - 

أ - إنهاء الدّعوى الجزائيّة بالصّلح الجزائي :
الاحتجازيّــة  غيــر  والتدابيــر  التصالحيّــة  العدالــة  القاضــي في  دليــل 

المصاحبــة. وتفعيــل 

 عقوبة العمل للمصلحة العامّة :

قائمة الجرائم المشمولة بعقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة:

1/جميع المخـــــــالفات
2/الجنـــــح التــي تكــون مــدة العقــاب المحكــوم بــه فيهــا أقصاه عـــــام وهي 

التالية :
جــدول في الجرائــم التــي يجــوز فيهــا إبــدال عقوبــة الســجن بالعمــل 

لفائــدة المصلحــة العامــة :

الاعتداء بالعنف 
النميمةالمشاركة في معركةالقذف العلني الشديد المجرد

الحاق اضرار بدنية 
بالغير عن غير قصد

الاستيلاء على 
الرجوع للشغب بعد افتكاك حوز بالقوة لقطة

التنفيذ 

الحريق عن غير التكفف
عمد

اكتساح ميدان 
اللعب أثناء 

المقابلات الرياضية

الترديد بميدان 
اللعب لشعارات 

مخلة بالاخلاق او 
الاشخاص
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الإعتداء على 
المزارع

الإعتداء على عقار 
مسجل

الإستيلاء على 
مشترك قبل 

القسمة
الــــسرقة 

الإضرار بملك 
الغير

الإعتداء على 
الأخلاق الحميدة

مضايقة الغير 
بوجه يخل بالحياء

التجاهر بما ينافي 
الحياء

عدم إحضار 
محضون

تكسير حد 
الإيهام بجريمةأوعلامات تحديدية

الإمتناع عن إتمام 
عمل متفق عليه 
رغم أخذ التسبقة

جميع جرائم إهمال 
عيال 

اصدار شيك 
بدون رصيد عند 
خلاص المستفيد 

والمصاريف

إخفاء أشياء تابعة 
لمكاسب التاجر

عدم تلبية الدعوة 
إلى الخدمة 

العسكرية

تعطيل حرية 
السكر المكرّرالإشهارات

الإستطعام أو 
الإستسقاء مع العلم 
بعدم القدرة على 

الدفع
جميع الجرائم المخالفة للقوانين التالية :

جميع جرائم قانون 
الشغل

الجرائم  المخــــالفة 
لقانون الطرقات 

(عدا السياقة تحت  
تأثير حالة كحوليـــة 

أو اذا اقترنت 
بالفرار)

جميع جرائم قانون 
الضمان الاجتماعي

جميع الجرائم 
المخالفة لقانون 
حوادث الشغل 
والأمراض المهنية

القوانين العمرانية 
والتهيئة الترابية 

(عدا التقسيم بدون 
رخصة)

جميع الجرائم 
المخالفة لقانون 
المنافسة والأسعار

جميع الجرائم 
المخالفة لقانون 
حماية المستهلك

جميع الجرائـــم 
المخالفة لقــــــانون 

البــيئة
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نموذج محضر صلح بالوساطة :
الجمهورية التونسية

وزارة العدل
المحكمة الابتدائية ب

عـــــــــــــــــــــــــــدد التضمين 
محضر صلح بالوساطة

فصل تمهيدي:

 نحن …………………………….وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة ……………………… 

بعــد الاطّــلاع علــى الشــكاية عــدد     /المحضــر عــدد        المحــرّر مــن طــرف مركــز الأمــن                     
الحــرس                  بتاريــخ                  تحــت عــدد      

الفصــل الأول: وتبعــا لمــا توفّــر بالملــف مــن الأســباب المدعّمــة لانتهــاج آليّــات العدالــة التصالحيّــة 

ــة المختصّــة بالنظــر في الجرائــم  ــة أمــام المحكمــة الجزائيّ بــين الطّرفــين قبــل إثــارة الدّعــوى العموميّ
موضــوع  هــذا المحضــر، فقــد تقــرّر فتــح المجــال للطّرفــين لإبــرام صلــح اســتغرق عــدّة جلســات مكتبيّــة 
ــا مــن  ــا الأســتاذ........................ والأســتاذ........................، مكنتهم وبمســاعدة نائبيهم
ــة وأتاحــت لهمــا تقييمــه مــن  ــة وعقوباتهــا الجزائيّ تقييــم ســبب النــزاع وخلفيّاتــه والأخطــاء القانونيّ
وجهــات نظــر مختلفــة ومكنتهمــا مــن تقييــم الأفعــال وإدراك العواقــب وانتهــت بهمــا إلــى الصّفــح 

وتحمــل مســؤوليّة رفــع الضــرر والخــروج مــن الأزمــة بثقــة أفضــل. 

الفصــل الثانــي: التزامــات الطــرف الثانــي المتضــرّر (إن وجــدت كأن يكــون بــدوره مشــتكى بــه) أو 

الاكتفــاء بالتزامــه بقبــول عــرض الصلــح الــوارد بالتزامــات الطّــرف الأوّل وأنّــه رضــي بالصّلــح وقبــل 
اعتــذار المشــتكى بــه عنــد الاقتضــاء. 

الفصــل الثالــث: ينفّــذ هــذا الصلــح في أجــل أقصــاه ســتة (6) أشــهر (أو أقــل بحســب حجــم الضــرر، 

تفاقمــه وســرعة تلافيــه ومــا خلصــت إليــه التفاهمــات).

إمضاء الطرف الأوّل     نائبه الأستاذ     / إمضاء الطرف الثاني     نائبه الأستاذ /     وكيل الجمهوريّة
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تحذير

علــى الطّرفــين احتــرام الالتزامــات والنتائــج المترتّبــة عــن هــذا الصلــح 
وتنفيــذ بنــوده في الأجــل المحــدّد وهــو صلــح غيــر قابــل للرّجــوع فيــه مــن 

طرفهمــا وإنّ عــدم تنفيــذه تنجــرّ عنــه النتائــج التاليــة : 

إذا كان عــدم التنفيــذ بســبب المشــتكى بــه أو لــم يدلــي بحصــول • 
التنفيــذ في الأجــل القانونــي فــإنّ المرحلــة الصلحيّــة تتوقّــف، ويقــع 

النظــر في الدّعــوى أمــام المحكمــة الجزائيّــة المختصّــة.   

إذا كان عــدم التنفيــذ بســبب المتضــرّر أو الطــرف الثانــي فــإنّ الطــرف • 
الأوّل ينتفــع بعــدم التتبــع العدلــي وانقضــاء الدّعــوى العموميّــة في حقّه 
فيمــا يتواصــل النظــر في حــق الطــرف الثانــي أمــام المحكمــة الجزائيّــة 

عنــد الاقتضاء.

ب - إرشاد المتّهم في خصوص العقوبات البديلة: 
يمكــن للمسترشــد أن يطلــب توضيحــا عــن ســبل الانتفــاع بالعقوبــات 
البديلــة عــن السّــجن بالنظــر لحوافزهــا، فهــي بديلــة عــن السّــجن وهــي 
لا تقيّــد بالسّــوابق العدليّــة وتنـــفّذ تحــت إشــراف القضــاء بــين يــدي 
فريــق متخصّــص في الإصغــاء والتقــويم وإعــادة الإدمــاج كلمّــا قضــت 

ــة. ــم بتقــديم عمــل للمصلحــة العامّ المحكمــة ضــد المتّه
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 التعويض الجزائي:

ــة السّــجن المحكــوم بهــا أقصاهــا ســتة (6)  يهــدف إلــى اســتبدال عقوب
ــزم  أشــهر بتعويــض مالــي تحــدّده المحكمــة بمقتضــى حكــم حضــوري يل
المحكــوم عليــه والــذي هــو نقــيّ السّــوابق العدليّــة ولــم ينتفــع بهــا ســابقا  
ــاء أجــل اســتئناف  ــخ انته ــن تاري ــة أشــهر م ــغ في ظــرف ثلاث ــأداء المبل ب
ومباشــر  شــخصي  لــه ضــرر  ترتّــب  لمــن  ويســدّد  العموميّــة،  النّيابــة 
مــن الجريمــة يتــراوح  بــين عشــرين (20) وخمســة آلاف (5000) د، 
وتحذيــره مغبّــة قضــاء عقوبــة السّــجن المحــدّدة مــن المحكمــة في صــورة 
ــي هــي :  ــإنّ شــروط التعويــض الجزائ ــي ف ــالأداء وبالتّال ــاء ب عــدم الوف

مدّة السّجن المحكوم بها أقصاها ستة (6) أشهر. • 

حكم حضوري. • 

تعويض أقصاه خمسة آلاف (5000) دينارا.• 

نقاوة السّوابق العدليّة. • 

التنفيــذ في أجــل تحــدّده المحكمــة دون أن يتعــدّى حــدا أقصــاه ثلاثــة • 
(3) أشــهر. 

عقوبــة التعويــض الجزائــي متــاح الحكــم بهــا في جميــع المخالفــات عنــد 
الحكــم بالســجن النافــذ أو بالسّــجن لمــدّة أقصاهــا ســتة (6) أشــهر 
في جميــع الجنــح إلاّ مــا اســتثني منهــا بالمنــع الصّريــح حســب الجــدول 

ــي : التال
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الجرائم غير الجائز فيها الحكم بعقوبة التعويض الجزائي:
* المجلّة الجزائيّة :
الارتشاء من موظف 
عمومي الفصل 85

الارتشاء من طرف 
شخص تجمعه روابط مع 

موظف الفصل 87

الارتشاء من موظف 
لمنح امتياز للغير. 
الفصل 87 مكرّر

عدم تجريح القاضي في 
نفسه بعد قبول أموال أو 

قيمة الفصل 90 
اعتداء بالعنف صادر من ارتشاء موظف الفصل 91

موظف
الفصل 101

الاعتداء بالعنف 
أو سوء معاملة من 

موظف ضد متهم او 
شاهد الفصل 103

إكراه مسلط من موظف 
على شاهد أو متهم 
للتصرف في عقار 

الفصل 104  
هضم جانب موظف بالقول 

والتهديد
الفصل 125 

هضم جانب واقاع 
بالجلسة

الفصل 126 فقرة 1

اعتداء بالضرب على 
موظف

الفصل 127

نسبة أشياء عن طريق 
وسائل الإشهار أو 

الصحافة لموظف دون 
بيان صحتها الفصل 128

عدم الإنجاد القانوني
الفصل 143

إعانة شخص على 
الانتحار الفصل 206

مشاركة في معركة 
حصل إثنائها موت

الفصل 209

إهمال قصدي لطفل 
لا طاقة له على حفظ 

نفسه الفصل 212
إسقاط حمل ظاهر

الفصل 214
مباشرة عمليات على 

الغير خلفت أضرارا أو 
عجز الفصل 215 فقرة 1

عنف نتج عنه تشويه 
الفصل 219 فقرة 1

 سوء معاملة طفل
 الفصل 214  فقرة 1

المواقعة بالرضاء لقاصرة 
سنها بين خمسة عشر 

(15) وعشرون (20) سنة 
الفصل 227/مكرر فقرة 2

الاعتداء بالفاحشة على 
طفل بدون قوّة سنه دون 
الثمانية عشر (18) كاملة 

الفصل 228 مكرّر

نقل قاصر من مكانه 
بدون حيلة ولا عنف

الفصل 238

تضليل البحث عن قاصر 
أو إخفائه الفصل 240 

مكرر

تعمّد إخفاء الحقيقة في 
مصلحة أو مضرّة المتهم 

الفصل 241

تعمّد الشهادة زورا أو 
يمين باطلة الفصل 243

جبر شخص على 
أداء شهادة زور 

الفصل 244

اغتصاب أموال أوقيم 
أو إمضاء الغير الفصل 

284
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* مجلة الطرقات
 القتل على وجه الخطأ، الفصل 90الجرح على وجه الخطأ الفصل 89

* المجلة التجاريّة
إصدار شيك بدون رصيد او الاعتراض على 

خلاصه الفصل 411
تغيير الساحب لتوقيعه على شيك 

لمنع استخلاصه او عدم إرجاع صيغ 
الشيكات بسبب التحجير الفصل 411 

الفقرة 3

د.  إرشاد موجّه للمتهم المحكوم عليه :
إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي. • 
إجراءات الاستئناف.• 
إجراءات الطعن بالتعقيب في المادّة الجزائيّة.• 
إجراءات طلب إيقاف التنفيذ قبل الشروع فيه.• 
إجــراءات تنفيــذ الخطيّــة ومراحــل الجبــر بالسّــجن وكيفيّــة تحويله • 

الــى عمــل للمصلحــة العامّــة يطلــب مــن المحكــوم عليــه. 
إجراءات تنفيذ الصّلح بالوساطة بطريقة طوعيّة. • 
إجراءات تنفيذ التعويض الجزائي. • 
إجــراءات تنفيــذ العمــل للمصلحــة العامّــة لــدى قاضــي تنفبــذ • 

المصاحبــة. ومكتــب  العقوبــات 
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 III -  إرشاد موجّه للضحيّة :
1. الضحيّة في جرائم التعذيب:

حق مدرج بالفصل 14 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

ويتكفّــل المجتمــع المدنــي اليــوم وعلــى رأســهم جمعيّــة  معهــد تونــس 
للتأهيــل «نيبــراس» التــي أبرمــت شــراكة مــع وزارتي الشــؤون الاجتماعيّة 
 DIGNITY ووزارة الصحّــة  وبالتعــاون ومســاعدة مــن المنظّمــة الدوليّــة

ــذ 5 ديســمبر 2014. ــا من بتقــديم المســاعدة للضحاي

يوافــق  التعذيــب  ضحايــا  لمســاندة  العالمــي  اليــوم 
عــام. كلّ  مــن  26 جــوان 

2 . ضحايا جرائم الإرهاب :

الصّحيّــة  بالهيــاكل  والتــداوي  العــلاج  الضحايــا بمجانيّــة  تتمتّــع 
العموميّــة وتضمــن اللجّنــة الوطنيّــة لمكافحــة الإرهــاب بالتنســيق 
مــع المصالــح  والهيــاكل المعنيّــة توفيــر المســاعدة الطبيّــة اللاّزمــة 
لضمــان التعــافي الجســدي والنفســي للضحايــا وتوفيــر المســاعدة 
الاجتماعيّــة الضروريّــة لهــم لتيســير إعــادة إدماجهــم في الحيــاة 
الاجتماعيّــة حســب الســن والجنــس والحالــة الإجتماعيّــة وتعمــل 
التعويضــات  علــى  والحصــول  المســاعدة  تقــديم  علــى  اللجّنــة 

المناســبة. 
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وتمنح الإعانة العدليّة وجوبا للضحايا من طرف وكيل الجمهوريّة. 

المرجع القانوني : الفصل 79 وما بعده من القانون الأساسي 
عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015.

3. ضحايــا العنــف المســلّّط علــى المــرأة والأطفــال المقيمــين معهــا القائــم 
علــى أســاس التمييــز :

المرجع القانوني : القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرّخ 
في 11 أوت 2017.

يوفــر هــذا القانــون حمايــة قانونيّــة فوريّــة بالتنســيق مــع الضّابطــة 
العدليّــة.

تتمتع المرأة التي يُسلّط عليها عنف أو على أطفالها المقيمين معها ب:

نفــاذ للمعلومــة وإرشــاد قانونــي للإجــراءات القضائيّــة مــع الانتفــاع • 
بخدمــات الإعانــة العدليّــة الوجوبيّــة والتعويــض العــادل وحلــول 
تعــذّر  عنــد  المدنــي  المســؤول  علــى  الرّجــوع  في  محلهّــا  الدّولــة 

التنفيــذ.
المناســبة •  الاجتماعيّــة  والمراقبــة  والنفســيّة  الصحيّــة  المتابعــة 

الاقتضــاء.  عنــد  الفــوري  والإيــواء  والجمعيّاتــي  العمومــي  والتعهّــد 

ضابطــة عدليــة متخصّصــة في إطــار تطبيــق مقتضيــات القانــون: • 
المســتوى  علــى  مختصّتــين  وحدتــين  الدّاخليّــة  وزارة  أحدثــت 
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المركــزي تحــت اســم «الفرقــة المركزيــة المختصّــة بالبحــث في جرائــم 
العنــف ضــدّ المــرأة والطّفــل». الأولــى تابعــة لإدارة الشــرطة العدليّــة 
بــالإدارة العامّــة للأمــن الوطنــي والثانيــة تابعــة لإدارة الشــؤون 
ــة في كلّ  ــرق جهويّ ــي، وف ــة للحــرس الوطن ــالإدارة العامّ ــة ب العدليّ
منطقــة أمــن وحــرس وطنيــين. هــذه الوحــدات الأمنيــة تضــمّ مــن 
بينهــا نســاء أمنيــات وتختــصّ أساســا بالبحــث في جرائــم العنــف 
بمختلــف أشــكاله (المــادّي، المعنــوي، الجنســي والاقتصــادي...) 

ــى المــرأة والطفــل والأســرة عمومــا. المســلط عل

 تدابيــر حمائيــة عنــد ســماع الضحيّــة : لا تتــمّ المكافحــة مــع • 
المظنــون فيــه إلاّ برضــا الضحيّــة في جرائــم العنــف مــا لــم يتعــذّر 
ضمــان الحــق في نفــي التّهمــة بوســيلة أخــرى. ويمكــن للضحيّــة في 
الجرائــم الجنســيّة طلــب ســماعها بحضــور أخصّائــي نفســاني أو 

اجتماعــي. 

الجنســيّة  الجرائــم  ضحيّــة  الطفــل  ســماع  يجــب 
ويقــع  اجتماعــي،  أو  نفســاني  أخصّائــي  بحضــور 
ــر يعــدّ لهــذا الغــرض. ولا  تضمــين ملحوظاتــه في تقري
ــة الجرائــم الجنســيّة أكثــر  يمكــن ســماع الطفــل ضحيّ
مــن مــرّة علــى أن يتــمّ تســجيل ســماعه بطريقــة تحفــظ 

والصّــورة. الصــوت 

ــم  ــه في الجرائ ــون في ــع المظن ــع إجــراء مكافحــة م ويمن
الجنســيّة إذا كانــت الضحيّــة طفــلا.
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مطلــب حمايــة إلــى قاضــي الأســرة يحــرّره ممثّــل النّيابــة العموميّــة • 
يشــرح ضمنــه الأســباب باختصــار في حــق الضحيّــة، ويطلــب اتّخاذ 

بعــض التدابيــر العاجلــة مثل:
- طلب إلزام المطلوب بدفع منحة سكن.  

- طلب إلزام المطلوب بدفع نفقة. 
- طلــب منــع المطلــوب مــن الاتّصــال بالضحيّــة أو بأطفالهــا 

وتمكينــه مــن تســلمّ أغراضــه. 
- طلــب إلــزام المطلــوب بعــدم الاتصــال بالضّحيّــة بالمســكن العائلــي 
أو بمــكان العمــل أو مغــادرة المســكن أو عــدم الإضــرار بالممتلــكات.   
- طلــب إســقاط حضانــة أو ولايــة لمــدّة أقصاها ســتة (6) أشــهر 

لجملــة تلــك التدابير.
فيؤشّــر قاضــي الأســرة علــى المطلــب ويعــينّ جلســة يبــتّ فيهــا وفــق 

النّاحيــة.    لــدى محكمــة  إجــراءات القضــاء الاســتعجالي 

4. ضحايا جرائم الاتجّار بالبشر:
يهــدف هــذا القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ في 3 أوت 

2016 المتعلـّـق بمنــع الاتجــار بالبشــر ومكافحتهــا إلــى :

- منــع كلّ أشــكال الاســتغلال التــي يمكــن أن يتعــرّض لهــا الأشــخاص 
وخاصّــة النّســاء والأطفــال ومكافحتهــا بالوقايــة مــن الاتجّــار بهــم.

- زجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. 



96

ــار  ــي في مجــال مكافحــة الاتجّ ــاون الدّول ــي والتع - دعــم التنســيق الوطن
ــة المصــادق  ــة والثنائيّ ــة والإقليميّ ــات الدّوليّ بالأشــخاص في إطــار الاتفاقيّ

ــة التونســيّة.  عليهــا مــن قبــل الجمهوريّ

ويمكــن لقاضــي التحقيــق أو لغيــره مــن الهيئــات القضائيّــة في حــالات 
الخطــر الملــمّ وإن اقتضــت الضــرورة ذلــك إجــراء أعمــال البحــث أو الإذن 
بانعقــاد الجلســة بغيــر مكانهــا المعتــاد مــع اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان 
حــق المتّهــم في الدّفــاع عــن نفســه. ولهمــا أن يقــرّرا اســتنطاق المتّهــم وتلقّــي 
تصريحات من يرََياَن فائدة في ســماعه باســتعمال وســائل الاتّصال المرئيّة 
أو المســموعة الملائمــة دون ضــرورة لحضــور المعنــي بالأمر شــخصيّا وتتخذ 
حينئــذ التدابيــر الكفيلــة بعــدم الكشــف عــن الأشــخاص الواقــع ســماعهم. 

ويمكــن للأشــخاص المشــمولين بالحمايــة في صــورة دعوتهــم إلــى الإدلاء 
بتصريحاتهــم لــدى مأمــوري الضابطــة العدليّــة أو لــدى قاضــي التحقيــق 
أو غيــره مــن الهيئــات القضائيّــة أن يعيّنــوا محــل مخابرتهــم لــدى وكيــل 
الجمهوريّــة المختــص ترابيّــا وتضمّــن في هــذه الحالــة هويّاتهــم ومقرّاتهــم 
الأصليّــة بدفتــر ســرّي معــد للغــرض مرقّــم وممضــى مــن قبــل وكيــل 

الجمهوريّــة يقــع فتحــه لديــه للغــرض.

يحجّــر نشــر المعلومــات عــن المرافعــات أو القــرارات 
التــي مــن شــأنها النيــل مــن الحيــاة الخاصّــة للضحايــا.

يمكــن في حــالات الخطــر الملــم للأشــخاص المشــمولين بالحمايــة أن 
يطلبــوا عــدم الكشــف عــن هويّتهــم. ويقــدّر وكيــل الجمهوريّــة أو الهيئــة 
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القضائيّــة المتعهّــدة وجاهــة الطلــب في ضــوء طبيعــة الخطــر وجدّيتــه 
ــة. ــادي للدعــوى العمومي ــى الســير الع ــر الإجــراء عل وتأثي

ــن  ــةّ الأشــخاص المذكوري ــن هوي ــب تضمّ ــى الطل وفي صــورة الموافقــة عل
وغيرهــا مــن البيانــات الأخــرى التــي مــن شــأنها الكشــف عنهــم بمــا في 
ــة  ــل الجمهوريّ ــم وممضــى مــن وكي ــر ســرّي مرقّ ــك إمضاءاتهــم بدفت ذل
يقــع فتحــه لديــه للغــرض. وفي هــذه الحالــة لا تحــرّر المعطيــات التــي 
مــن شــأنها الكشــف عــن هويّــة الأشــخاص بمحاضــر ســماعهم وتضمّــن 

بمحاضــر مســتقلةّ تحفــظ بملــف منفصــل عــن الملــف الأصلــي.

وتعمــل الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجّــار بالبشــر بالتنســيق مــع المصالــح 
والهيــاكل المعنيــة علــى توفيــر المســاعدة الطبيّــة اللازمــة لضمــان التعــافي 

الجســدي والنفســاني للضحايــا الذيــن هــم في حاجــة إلــى ذلــك.

يتمتّــع الضحايــا عنــد الاقتضــاء بمجانيــة العــلاج والتــداوي بالهيــاكل 
ــة وتضبــط شــروط وطــرق التكفــل بمصاريــف عــلاج  الصحيــة العموميّ

ــا بأمــر حكومــي. الضحاي

ينتفــع الضحايــا والشــهود ومســاعدو القضــاء والمخترقــون والمبلغّــون وكلّ 
ــن الأوجــه بواجــب إشــعار الســلط ذات النظــر  ــأي وجــه م ــل ب ــن تكفّ م
بالحمايــة  الكفيلــة  بالتدابيــر  بالأشــخاص،  الاتجّــار  جرائــم  بإحــدى 

الجســدية والنفســية في الحــالات التــي يكــون فيهــا ذلــك لازم.

تنســحب التدابير المشــار إليها عند الاقتضاء على أفراد أســر الأشــخاص 
المشــار إليهم بالفقرة المتقدمة وكلّ من يخُشــى اســتهدافه من أقاربهم.
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5 . ضحايا في ظل العدالة الانتقاليّة :

المرجع القانوني : القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 
في 24 ديسمبر 2013 المتعلقّ بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها.

الضحيّــة علــى معنــى هــذا القانــون هــي كلّ مــن لحقــه ضــرر جــرّاء 
تعرّضــه لانتهــاك علــى معنــى هــذا القانــون ســواء كان فــردا أو جماعــة 

أو شــخصا معنويّــا.

ــة  ــم بالضحيّ ــم ضــرر لقرابته ــن لحقه ــراد الأســرة الذي ــة أف ــدّ ضحيّ تع
علــى معنــى قواعــد القانــون العــام وكلّ شــخص حصــل لــه ضــرر أثنــاء 

ــاك. ــع تعرضــه للانته ــة أو لمن ــه لمســاعدة الضحيّ تدخّل

يشــمل هــذا التعريــف كلّ منطقــة  تعرّضــت للتهميــش 
أو الإقصــاء الممنهــج.

ــة مســؤولة  ــون والدّول ــه القان ــا الانتهــاكات حــق يكفل ــر ضــرر ضحاي جب
ــال بمــا يتناســب مــع جســامة  ــكافي والفعّ ــر ال ــر أشــكال الجب ــى توفي عل
الانتهــاك ووضعيّــة كلّ ضحيّــة. علــى أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار الإمكانيّات 

المتوفّــرة لــدى الدّولــة عنــد التنفيــذ.

جبــر الضــرر نظــام يقــوم علــى التعويــض المــادّي والمعنــوي ورد الاعتبــار 
ــذار واســترداد الحقــوق وإعــادة التأهيــل والإدمــاج ويمكــن أن يكــون  والاعت
فرديّــا أو جماعيّــا ويأخــذ بعــين الاعتبــار وضعيّــة كبــار الســن والنســاء 
والأطفــال والمعوقــين وذوي الاحتياجــات الخاصّــة والمرضــى والفئات الهشّــة.
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ــة والتعويــض الوقتــي لمــن يحتــاج إلــى ذلــك  توفّــر الدّولــة العنايــة الفوريّ
مــن الضحايــا وخاصّــة كبــار الســن والنّســاء والأطفــال والمعوقــين وذوي 
الاحتياجــات الخاصّــة والمرضــى والفئــات الهشــة دون انتظــار صــدور 

ــر الضــرر. ــة بجب القــرارات أو الأحــكام المتعلقّ

كمــا تتكفّــل الدولــة بمصاريــف التقاضــي في كلّ قضايــا حقــوق الإنســان 
ــين  ــك في نطــاق القوان ــا وذل ــدة الضحاي ــون لفائ ــى هــذا القان ــى معن عل
المتعلقّــة بالإعانــة العدليّــة والإعانــة القضائيّــة أمــام المحكمــة الإداريّــة.

VI .  إرشاد موجّه للشهود :

حقوق الشّاهد :
تتمثّل هذه الحقوق في النقاط التالية: 

حــقّ الشــاهد عنــد حضــور إجراءات البحــث أو التحقيق أو المحاكمة • 
في إثبــات حضوره. 

حــق الشــاهد القائــم بالإشــعار في قانــون مقاومــة العنــف ضــدّ • 
المــرأة في الحمايــة عنــد توقّــع خطــر.

المرجــع القانونــي : الفصــل 14 مــن القانــون الأساســي عــدد 53 لســنة 2013 
المــؤرخ ّ في 24 ديســمبر 2013 المتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا.

يخــلّ •  الــذي  الإرهــاب  مكافحــة  قانــون  في  الشــاهد  مســاعدة 
علــى  الإرهابيّــة  الجرائــم  إحــدى  الشــهادة  في  أداء  بموجبــات 

للغــرض. وإرشــاده  الشــهادة  تلــك  تقــديم 
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 المرجع القانوني : الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 
المؤرخ ّّ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

حــق الشــاهد في ضمــان حفــظ الهويّــة في جرائم الفســاد والإرهاب • 
والعدالة الانتقاليّة. 

ــه •  ــاء مــن تتبع ــرق في الإعف ــص دور المخت ــذي تقمّ حــق الشــاهد ال
ــا  ــه به ــد قيام ــة عن ــم معيّن ــة في جرائ بخصــوص الأدوار الإجراميّ

دون قصــد. 
مــن حــق الشــاهد في تدابيــر تكفــل حمايتــه ضمــن محضــر مســتقل • 

ودفتــر ســرّي مــوازي للمحضــر الظاهــر بالملــف الأصلــي. 
حــق الشــاهد في قانــون العدالــة الانتقاليّــة في الحمايــة مــن كشــف • 

الهويّة.
علــى •  اســتنادا  الفســاد خصوصيّــة  مكافحــة  قانــون  في  للشــاهد 

القانــون عــدد 10 المــؤرخ في  07 مــارس 2018 المتعلّــق بالإبــلاغ عــن 
الفســاد وحمايــة المبلغّــين. 

وإجــراءات  إلــى ضبــط صيــغ  القانــون  هــذا  يهــدف 
بمــا  المبلغّــين  حمايــة  وآليــاتّ  الفســاد  عــن  الإبــلاغ 
والنزاهــة  الشــفافيّة  مبــادئ  تكريــس  في  يســاهم 
الفســاد  ومكافحــة  الرّشــيدة  والحوكمــة  والمســاءلة 

والخــاص. العــام  القطاعــين  في  ومنعــه 
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ينتفــع المبلـّـغ بنــاء علــى طلــب منــه أو بمبــادرة مــن الهيئة الوطنيــة لمكافحة 
الفســاد وبشــرط موافقتــه بالحمايــة مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الانتقــام 
أو التمييــز أو الترهيــب أو القمــع.  وتتــمّ حمايتــه مــن أيّ ملاحقة جزائيّة 
أو مدنيّــة أو إداريّــة أو أيّ إجــراء آخــر يلحــق بــه ضــررا ماديّــا أو معنويّــا 

إذا كان كل ذلــك بمناســبة الإبــلاغ أو تبعــا لــه. 

تســند الحمايــة للمبلّــغ بقــرار مــن الهيئــة ويتــمّ تنفيــذ قــرارات الحمايــة 
ــة  ــة الأمنيّ ــة بتوفيرهــا وخاصّ ــة المعنيّ بالتنســيق مــع الســلطات العموميّ

وفــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.

وتنســحب الحمايــة علــى الأشــخاص وثيقــي الصلــة بالمبلـّـغ المشــار إليهــم 
بالفصــل 26 مــن هــذا القانــون ويســتثنى مــن الحمايــة مــن يقــدّم عمــدا 

تبليغــا بقصــد الإضــرار بالغيــر دون وجــه حــقّ.

يتمتّــع المبلـّـغ بالإعانــة العدليّــة وبالإعانــة القضائيّــة 
ــارة  ــة في خصــوص الدّعــاوى المث ــدى المحكمــة الإداريّ ل
ــا والمرتبطــة بإبلاغــه عــن  ــي يقــوم بإثارته ضــدّه أو الت
الفســاد وذلــك بصــرف النظــر عــن الشــروط المســتوجبة 

للانتفــاع بهــا.
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1 .  الأحكام المشتركة :
 حق التقاضي :

يعتبر الحق في التقاضي حقا دستوريّا حسب دستور سنة 2014.

يقــوم مقــام الحرّيــات العامّــة التــي ضمّنهــا الدســتور والتــي لا يجــوز حرمــان 
أي مواطــن منهــا. 

المرجــع  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  يعتبــر 
الأساســي لجميــع الحقــوق حســب المــادّة الثانيــة، ومنهــا 

الحــق في التقاضــي حســب المــادة الثامنــة.

ونصّت معظم الاتفاقيات على الحق في التقاضي حسب دستور سنة 2014. 

 الحق في الإعانة العدليّة :

الإعانــة العدليّــة (المســاعدة القضائيّــة)، هــي الســبيل الــذي يلجــأ إليــه 
صنــف مــن المتقاضــين مــن ذوي الدخــل المحــدود وغيــر القادريــن علــى 
مــن مراحــل  أو جــزء منهــا في أي مرحلــة  تحمّــل جميــع المصاريــف 

التقاضــي.

الإعانة العدليّة للأجنبي في القانون التونسي :

ــة مــع  ــة العدليّ تخضــع عمومــا لــذات القواعــد المنظّمــة لمؤسّســة الإعان
وجــود خصوصيّــة إجرائيــة: تثُبــت الحالــة الماديّــة لطالب الإعانــة العدليّة 

القسم الرابع: الإرشاد القضائي للأجانب:
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ــم في  ــد الإقامــة إن كان يقي ــة ببل ــلط الإداريّ ــه مــن السّ ــلمّ ل بشــهادة تسُ
ــة  تونــس أوفي وطنــه. وفي صــورة إقامتــه في غيرهمــا فالسّــلط القنصليّ
أو الدبلوماســيّة  لإحــدى الدولتــين هــي التــي تســلمّه هــذه الشــهادة. كمــا 
تخــول بعــض الاتفاقيــات للدولــة التونســية أن تطالــب بإضافــات عــن 

الحالــة الماديــة. 

2. الأحكام خاصّة :

 حق الدّفاع / الحق في الاستعانة بمحام أجنبي :

الاســتعانة  حــق  للأجنبــي  الاتفاقيــات  بعــض  تمنــح 
بمحــام مــن جنســيته، مباشــر بدولتــه ليتولّــى الدفــاع 
عنــه وعــن حقوقــه ومصالحــه أمــام المحاكــم التونســيّة.

  :حالة الرّعايا الجزائريين
ــدى محــام  ــار مقــر ل ــري: اختي ــى المحامــي الجزائ الشــروط المســتوجبة عل
منتصــب بتونــس حتــى يتســنّى له تســلم الإعلامــات القانونيّة المــراد تبليغها. 

المرجع القانوني : المادة 5 من اتفاقية 26 جويلية 1963. 

  :حالة الرّعايا المغاربة
ذات الشروط المذكورة أعلاه بعد الحصول على إذن كتابي من وزير العدل.

المرجع القانوني : المادة 5 من اتفاقية 09 ديسمبر 1964. 
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  :حالة الرّعايا الفرنسيين
ــة وأن يســتعين  ــدة بالقضيّ ــة المتعهّ ــس المحكم ــن رئي ــة م يشــترط موافق

ــة المحامــين. ــم بهيئ بمحــام تونســي مرسّ

المرجع القانوني : المادّة 24 من اتفاقية 28 جوان 1972. 

وحســب البروتوكــول المــؤرخ في 19 ديســمبر 2011 بــين 
فــرع المحامــين بتونــس وفــرع المحامــين بباريــس يمكــن 
لــكلّ محامــي مــن الترافــع أمــام قضــاء الدولــة الأخــرى 

بلغتــه شــريطة إعــلام عميــد المحامــين.

 حقوق أسريّة:

تتمثّل في الحضانة والزيارة والنفقة. 

المرجع القانوني : الاتفاقية التونسية الفرنسية المؤرخة في 
18 مارس 1982.

 حقوق ماليّة: مصاريف تنقل وإقامة الشهود:

في خصــوص مصاريــف التنقــل والإقامــة لــلإدلاء بشــهادة. أوجبــت معظم 
الاتفاقيّــات أنّــه علــى الدولــة التونســيّة تحمّــل عــبء هــذه المصاريف.

بعــض الاتفاقيّــات لــم تتضمّــن هــذا الواجــب، مثــال: الاتفاقيّــات المبرمــة 
مــع ألمانيــا وبلجيــكا والبرتغــال والنمســا.
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1 : تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخصوصية:

القــدرات  في  دائــم  نقــص  لــه  الــذي  الشــخص  هــو 
الحسّــية. أو  العقليّــة  أو  البدنيّــة  والمؤهــلات 

ويجب أن يكون هذا النقص:
ولد به أو لحق به بعد الولادة.• 
يحــدّ مــن قدرتــه علــى أداء نشــاط أو أكثر من الأنشــطة الشــخصيّة • 

أو الاجتماعيّة.
يسبّب التقليص من فرص الإدماج في المجتمع.• 

2. حقوق الشخص ذوي الاحتياجات الخصوصية:
علــى  الحصــول  الحــق في  الخصوصيــة  الاحتياجــات  ذوي  للشــخص 
اللجّنــة  باقتــراح مــن  الشــؤون الاجتماعيّــة  بطاقــة إعاقــة مــن وزارة 

الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص  الجهويّــة 

يتكوّن ملف طلب «بطاقة إعاقة» من الوثائق التالية :
مطلب كتابي باسم الوزير المكلفّ بالشؤون الاجتماعيّة،• 
مضمون ولادة،• 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة للرّاشدين أو للولي بالنسبة للقصّر،• 
صورتين شمسيتين،• 
ــب •  ــل الطّبي ــة» مســلمّة مــن قب ــة إعاق ــب «بطاق ــة لطل شــهادة طبّي

المباشــر حســب الأنمــوذج المتضمّــن بالملحــق عــدد 2.

القسم الخامس : الإرشاد القضائي لذوي 
الاحتياجات الخاصّة
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الآتــي  بالامتيــازات  ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة  الشــخص  ويتمتّــع 
ذكرهــا:

أولويّــة الاســتقبال بــالإدارات والمؤسّســات العموميــة والمؤسّســات • 
الخاصّــة.

مجانيــة النقــل أو النقــل بالتعريفــة المنخفضــة للمعــوق ولمرافقــه • 
ــد الاقتضــاء. عن

مجانية العلاج والإقامة بالمؤسّسات الصحيّة العموميّة.• 
الحصــول علــى المنــح والجرايــات والغرامــات للشــخص الــذي ليــس • 

لــه دخــل قــار خاضــع لــلأداء.
الحــق في الرّعايــة للشــخص المعــوق: ضعيــف الحــال، حالــة عجــز • 

بدنــي، فاقــد الســند.
الحصول على إعانة مادّية للمعوزين أو لمن يتقدّم عنهم.• 
لــدى مؤسّســات •  أو  تكفّــل  أســرة  لــدى  المعــوق  الشــخص  إيــواء 

الايــواء. في  مختصّــة 
حق التعليم والتأهيل والتكوين (تعليم ملائم وتأهيل مختص).• 
بالوظيفــة •  للعمــل  المهنيّــة  والإختبــارات  المناظــرات  إجــراء  حــق 

الخاصّــة. وبالمؤسّســات  العموميّــة 
والملاعــب •  الاثريّــة  والأماكــن  المتاحــف  إلــى  الدّخــول  مجانيــة 

العمومــي. الترفيــه  وفضــاءات  الرياضيّــة 
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3. التزامات الدّولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة:

تهيئــة المحيــط وملائمــة وســائل الاتّصــال والإعلاميّــة وتوفيــر • 
وســائل نقــل جماعــي مهيئــة.

توفير أماكن للتوقّف وأماكن مخصّصة بالمآوي العموميّة.• 
توفير الرّعاية للشخص ذو الإعاقة داخل أسرته.• 
تقــديم مســاعدة ماديــة للأســرة الكافلــة للشــخص ذو الإعاقــة بــلا • 

. سند
توفير فرص متكافئة للتمتع بحق التعليم والتأهيل والتكوين.• 
تخصيــص نســبة لا تقــل عــن ثلاثــة بالمائــة (3 %) مــن مواطــن • 

المهنــي. للتكويــن  العموميــة  بالمراكــز  التكويــن 
المساواة في اجراء المناظرات والاختبارات المهنية للعمل بالوظيفة • 

العمومية.
إبقــاء العــون الــذي اصبــح معوقــا في مقــره الاصلــي أو في مقــر • 

آخــر حســب خصوصيــة الاعاقــة.
تخصيــص نســبة لا تقــل عــن واحــد بالمائــة (1 %) مــن الانتدابــات • 

الســنوية للوظيفــة العموميــة.
إدراج اختصــاص التربيــة البدنيــة والرياضــة للشــخص ذو الإعاقــة • 

بالبرامــج الرســمية للمعاهــد العليــا ذات الاختصــاص.
تشجيع مبادرات المجتمع المدني التي تعتني بالشخص ذو الإعاقة.• 
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ــة في •  ــات العامل ــات والمنظم ــادي للجمعي ــي والم تقــديم الدعــم الفن
حمايــة الشــخص ذو الإعاقــة.

الاعفــاء مــن الأداءات والمعاليــم الموظفــة علــى التوريــد والصنــع • 
 (9) تســعة  أو   (8) ثمانــي  ذات  والســيارات  للحافــلات  والبيــع 
والعلميــة  والتربويــة  البيداغوجيــة  والآلات  وللأجهــزة  مقاعــد 

الاعاقــة. ذوي  بالأشــخاص  الخاصــة 
احداث مجلس اعلى لوقاية الاشخاص ذوي الاعاقة.• 

4 . واجبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية :

كل تجــاوز في اســتعمال بطاقــة الإعاقــة ينجــر عنــه ســحبها بصــورة • 
مؤقتــة أو نهائيــة.

ــات •  ــى تتبع ــرض المنتحــل إل ــة يع ــة شــخص ذو الإعاق انتحــال صف
ــة. ــة: ســجن مــع خطيّ عدليّ

ــة «بطاقــة إعاقــة» •  ــد بطاقــة الإعاقــة (مــدة صلوحي وجــوب تجدي
خمســة (5) ســنوات بنــاءا علــى رأي اللجنــة الجهويــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وتجــدد بطلــب مــن صاحبهــا أو مــن يتقــدم عنــه 
قانونــا، غيــر أنــه يمكــن أن تكــون مــدة صلوحيتهــا عشــر (10) 

ســنوات باقتــراح مــن الطبيــب المباشــر وبعــد موافقــة اللجنــة).
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الملاحق
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دلائل الإجراءات
  دليل إجراءات تسجيل الأحكام وتسليم نسخ الأحكام

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_enregis_deci.pdf

 دليل إجراءات القاضي المقرر   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_juge_rapp.pdf

 دليل إجراءات لدى قاضي الناحية   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_just_canto.pdf

 دليل إجراءات لدى المحكمة الابتدائية   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_trib_1instancec.pdf

 دليل إجراءات لدى محكمة الاستئناف   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_cour_appel.pdf

 دليل إجراءات لدى محكمة التعقيب   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_cour_cass.pdf

 دليل إجراءات لدى المحكمة العقارية   
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/manuel_procedure/ma-
nul_proced_trib_immo.pdf
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منشــور وزيــر العــدل عــدد 2000 بتاريــخ 12 أكتوبــر 1991 المتعلــق 
بالمرشــد القضائــي

المجلات القانونية

القوانين الخاصة

الاتفاقيات الدولية
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الجمهوريّة التونسيّة  
وزارة العدل                                                                                           

منشور
إلى السادة:

الرؤساء الأول والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف
والرؤساء ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية 

الموضوع: المرشد القضائي 
أود في البدايــة أن اغتنــم هــذه الفرصــة لأقــدم إليكــم وإلــى كافــة الســادة القضــاة أحــر عبــارات التهانــي 
بمناســبة حلــول الســنة القضائيــة الجديــدة آمــلا أن تكونــوا قــد عــدتم بعــد قضــاء إجازتكــم الســنوية 
إلــى ســالف نشــاطكم والحــزم يحدوكــم إلــى مواصلــة الجهــود الجبــارة التــي بذلتموهــا في الســنة 
المنصرمــة في ســبيل إعــلاء كلمــة الحــق ونشــر العــدل. وإنــي، إذ أشــكركم علــى جهودكــم وتضحياتكــم، 
اذكركــم بموضــوع المرشــد القضائــي الــذي كنــا تدارســناه ســواء بمناســبة انعقــاد النــدوة المضيقــة أو 

النــدوة الموســعة للقضــاة التــي أشــرف علــى اختتامهــا ســيادة الرئيــس في 30 جويليــة الماضــي.
وينــدرج هــذا المنشــور في إطــار مزيــد توضيــح ملامــح الخطــة وضبــط الــدور الــذي يضطلــع بــه المرشــد 

القضائي.
إن المرشــد القضائــي، كمــا تــدل عليــه تســميته، يهتــم أساســا بإرشــاد المواطنــين الذيــن يتــرددون علــى 
المحاكــم للاسترشــاد عــن الطريــق التــي يجــب توخيهــا، أو عــن المحكمــة المختصــة أو القاضــي أو 
الموظــف ذي النظــر الــذي يجــب التوجــه اليــه للتقاضــي امامــه او لاســتخراج بعــض الوثائــق. وبعبــارة 

أخــرى، فالمرشــد القضائــي هــو اشــبه شــيء بالمنــارة يهتــدي بهــا المتقاضــي الحائــر المتــردد.
ــب القضــاء مــن  ــى تقري ــس عل ــة مــن حــرص ســيادة الرئي ــرة احــداث هــذه الخطــة هــي نابع وإنّ فك
المتقاضــين. ولكــن هــذا التقريــب في تصــور ســيادته، لا يتجســم فقــط في بعــث المحاكــم بســائر مناطــق 
تــراب الجمهوريــة والزيــادة في عــدد الإطــار القضائــي والإداري بمــا يســهل مهمــة المتقاضــين ويجنبهــم 
متاعــب التنقــل وكذلــك المصاريــف وطــول الانتظــار، بــل وكذلــك في إرشــادهم الارشــاد الصحيــح   

 القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض 
بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
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عندمــا يقدمــون الــى المحكمــة وذلــك خاصــة في المســائل ذات الصبغــة الإجرائيــة التــي تتميــز كمــا هــو 
معلــوم بالتشــعب والتعقيــد.

وقــد أثبتــت التجربــة فعــلا أن المواطــن كثيــرا مــا يتــردد علــى المحكمــة طالبــا إرشــاده للحصــول مثــلا 
ــديم  ــة أو لتق ــم أو وثيق ــارة ســجين، أو لاســتخراج حك ــة، أو شــهادة جنســية، أو زي ــة عدلي ــى إعان عل
مطلــب في إســعافه بالقــوة العامــة لتنفيــذ حكــم صــدر لفائدتــه وتعــذر علــى العــدل المنفــذ تنفيــذه 

ــدد المحكــوم عليــه. بســبب تل
فــإن مثــل تلــك الخدمــات أو المعلومــات لا يســتطيع اســداءها أو اعطاءهــا إلا ذوو الخبرة والاختصاص، 
أي الســادة القضــاة، وفي ذلــك مــا يضمــن بالخصــوص صحــة الارشــادات ومصداقيتهــا فيمــا يدعــم 

ثقــة المواطــن في العدالــة. 
ــار مــن المشــاكل، وللحيلولــة دون إحــراج القاضــي الجالــس الــذي يدعــي  غيــر انــه لتجنــب مــا قــد يث
لإعطــاء الارشــادات اذا قــد يجــد المواطــن الــذي أرشــده ماثــلا أمامــه بجلســة الحكــم، اســتقر الــرأي 
علــى أن  تعهــد مهمــة المرشــد القضائــي إلــى أعضــاء النيابــة العموميــة فقــط ســواء في الابتدائــي أو 
ــة أيــام العمــل مــن الســاعة التاســعة إلــى منتصــف النهــار  الاســتئناف يتداولــون عليهــا بالتنــاوب طيل
وذلــك بعــد تخصيــص مكتــب مســتقل بمدخــل المحكمــة مجهــز بالهاتــف والوســائل الماديــة الضروريــة، 
ويوضــع علــى ذمــة عضــو النيابــة حاجــب وكاتــب يختــص بمســك دفتــر يضمــن بــه اســم المسترشــد، 
وتاريــخ تقدمــه الــى مكتــب الارشــاد، والموضــوع الــذي مــن أجلــه و في بــاب الملاحظــات ينــص علــى نــوع 

الإرشــاد الــذي أعطــي إليــه  أو الخدمــة التــي أســديت لــه.
ولتحديــد دور المرشــد القضائــي بأكثــر مــا يمكــن مــن الدقــة حتــى لا يختلــط عليــه الأمــر بســبب تداخــل 
وتعــارض مــا قــد يطلــب منــه مــن الإرشــادات أو المعلومــات مــع مهامــه القضائيــة، يتجــه التذكيــر بــأن 
هــذا الــدور يقتضــي عمومــا أن لا ينتصــب المرشــد القضائــي للإفتــاء. قــلا حــق لــه في إبــداء استشــارة 
قانونيــة او إعطــاء رأيــه في المشــكل المعــروض عليــه، بــل يكتفــي بإرشــاد المواطــن ونصحــه بمــا يســاعده 

علــى قضــاء حاجتــه. 
ولزيــادة التوضيــح لا منــاص مــن إجــراء تفصيــل في هــذا المجــال يحــدد دور أو مهــام المرشــد القضائــي. 
ــة قــال فيهــا  ــزال منشــورة أو بقضي ــة مــا ت ــق بقضي ــو الحــال بــين أن يكــون الاسترشــاد يتعل فــلا يخل

القضــاء كلمتــه الأخيــرة، أو يتعلــق بمجــرد خدمــة.
ففــي الحالــة الأولــى يجــب علــى المرشــد القضائــي أن يمســك عــن إبــداء رأيــه في الطلــب المقــدم إليــه 
مهمــا كان نوعــه مكتفيــا بالإشــارة علــى الطالــب بالإســتعانة بمحــام، وفي الحالــة الثانيــة، أي اذا 
ــق بقضيــة نظــر فيهــا القضــاء، فللمرشــد القضائــي عندئــذ أن يرشــد المواطــن  كان الاسترشــاد يتعل
وينصحــه إلــى الوســائل والطرائــق الكفيلــة لنيــل حقوقــه، كإرشــاده مثــلا الــى وســائل الطعــن إذا 
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ــم أو اســتخراج النســخة  ــذ الحك ــة تنفي ــى طريق ــن او إل ــلا للطع ــزال قاب ــة لا ي كان الحكــم في القضي
ــخ... ــة ال التنفيذي

أمــا إذا كان الطلــب يتعلــق بمجــرد تقــديم خدمــة، فــإن مجــال الاجتهــاد واســع، فعلــى المرشــد القضائــي 
أن يســعى جاهــدا للاســتجابة للطلــب، و يدخــل في صنــف الخدمــات لا فقــط مــا يرغــب المواطــن في 
الحصــول عليــه مــن الوثائــق، كطلــب الإســراع بإمــداده مثــلا بشــهادة في عــدم الإفــلاس، أو شــهادة في 
عــدم التنصيــص علــى رهــن، أو شــهادة في الجنســية، أو نســخة حكــم لــم يتســنى لــه الحصــول عليهــا في 
الإبــان بســبب تأخــر القاضــي في تلخيــص الأحــكام أو رقنهــا أو تقاعــس الموظــف عــن تقديمهــا، ولكــن 
يدخــل كذلــك في صنــف الخدمــات كل طلــب يرمــى إلــى إثبــات حــق أو حالــة غيــر متنــازع فيهــا ولكنهــا 
تتطلــب تدخــل القضــاء لفضهــا مثــل الحكــم بثبــوت الــولادة أو بإصــلاح اســم أو الحكــم بالتبنــي فيقــع 

إرشــاد المواطــن إلــى الهيئــة القضائيــة ذات النظــر وإلــى الأوراق الواجــب تقديمهــا.
ولا بــأس كذلــك مــن إرشــاد المواطنــين والمواطنــات عــن كيفيــة تقــديم القضايــا التــي لا يوجــب القانــون 
الإســتعانة فيهــا بمحــام مثــل قضايــا الطــلاق، والحضانــة والنفقــة وإهمــال العيــال، وقضايــا النزاعــات 
الشــغلية وحــوادث الشــغل، فعلــى المرشــد القضائــي أن يتحلــى بالصبــر فيرشــد المواطنــين والمواطنــات، 

وهــم في الغالــب أميــون بلغــة مبســطة يســهل فهمهــا متجنبــا قــدر الإمــكان لغــة القانــون المعقــدة.
ــة التــي أحدثــت مــن اجلهــا  ــا تحديدهــا انطلاقــا مــن الغاي تلــك هــي مهمــة المرشــد القضائــي حاولن
واســتنادا الــى بيــان الســابع مــن نوفمبــر الــذي كــرس فيهــا اهتمامــه البالــغ بالمواطــن وحرصــه الشــديد 

علــى العنايــة بــه في مختلــف مؤسســات الدولــة.
وانــي اذ اعتمــد علــى حزمكــم وحســن تفهمكــم اهيــب بكــم جميعــا للســهر علــى تنفيــذ مقتضيــات هــذا 

المنشــور وعرفونــي بوصولــه اليكــم. والســلام.

تونس في 12 أكتوبر 1991
                                                                                وزيــــــــــر العــــــــــدل

عبد الرحيــــم الــــزواري



الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

115

الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016):

يهــدف هــذا القانــون إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بــين الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة وغيرهــم مــن الأشــخاص والنهــوض بهــم وحمايتهــم مــن أي 

ــز. شــكل مــن أشــكال التميي

وتعتبــر مــن قبيــل التمييــز كل الأحــكام أو الأعمــال التــي يترتــب عنهــا إقصاء 
أن ينتــج عنهــا تقليــص مــن الحظــوظ أو ضرر للأشــخاص ذوي الإعاقة.

لا تعتبــر مــن قبيــل التمييــز الإجــراءات التشــجيعية الخاصــة والهادفــة 
إلــى ضمــان المســاواة الفعليــة في الحظــوظ والمعاملــة بــين الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وبقيــة الأشــخاص.

الفصــل 2 : يقصــد بالشــخص المعــوق كل شــخص لــه نقــص دائــم في 
القــدرات والمؤهــلات البدنيــة أو العقليــة أو الحســية ولــد بــه أو لحــق بــه 
ــى أداء نشــاط أو أكثــر مــن الأنشــطة  بعــد الــولادة يحــد مــن قدرتــه عل
فــرص  مــن  ويقلــص  الاجتماعيــة  أو  الشــخصية  اليوميــة  الأساســية 

إدماجــه في المجتمــع.
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الفصل 3 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016) :

تعتبر مسؤولية وطنية :

ـ الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها،

الاقتصــادي  الاســتغلال  مــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حمايــة  ـ 
والتخلــي، والإهمــال  والتشــرد  والجنســي 

ـ تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم،

ـ تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني،

ـ تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة،

ـ توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم.

وتتظافر جهود الأســرة والدولة والجماعات المحلية والمنشــآت والمؤسســات 
العموميــة والمؤسســات الخاصــة والمنظمــات الوطنيــة والجمعيــات والأفــراد 

والأشــخاص المعوقون لتجســيم هذه المســؤولية الوطنية.

الفصل 4 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016) :

وخصوصيــات  بالإعاقــة  تتعلــق  محــاور  إدراج  علــى  الدولــة  تعمــل  ـ 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومتطلبــات إدماجهــم ضمــن برامــج التعليــم 

والمهنيــة. الجامعيــة  والاختصاصــات  الشــعب  في  والتكويــن 
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الباب الثاني
الوقاية من الإعاقة

الفصــل 5 ـ تضــع الدولــة اســتراتيجية وطنيــة تهــدف للوقايــة مــن الإعاقة 
والحــد مــن مضاعفاتهــا وآثارهــا وتشــجع الدراســات والبحــوث حــول 

الإعاقــة وأســبابها وتضبــط البرامــج والآليــات الكفيلــة بالحــد منهــا.

وتشــمل الاســتراتيجية الوطنيــة المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى مــن هــذا 
الفصــل خاصــة مجــالات الطــب الوقائــي فيمــا يتعلــق بمراحــل الــولادة 
ومــا قبلهــا وبعدهــا وحــوادث الشــغل وحــوادث الطرقــات وغيرهــا مــن 

ــاة. الأمــراض وحــوادث الحي

الفصــل 6 ـ تســهر الدولــة علــى وضــع خطــة وطنية للإعــلام والتثقيف والتوعية 
والتحســيس حول الإعاقات وأســبابها ومضاعفاتها وســبل الوقاية منها.

وتعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية على 
تشريك كل الأطراف بما في ذلك الأسرة والجمعيات وهياكل المجتمع 

المدني لإنجاح هذه الخطة.

الفصــل 7 ـ تتخــذ الدولــة التدابيــر والإجــراءات اللازمــة لتعزيــز الوقايــة 
للأمــراض  المبكريــن  والتشــخيص  الكشــف  خــلال  مــن  الإعاقــة  مــن 
ومختلــف أنــواع القصــور والإعاقــات في كل مراحــل الحيــاة والتكفــل 

الملائــم بهــا وتشــجيع التكويــن والرســكلة في هــذه المجــالات.

ــى توفيــر الآليــات والوســائل الملائمــة لرصــد  ــة عل الفصــل 8 ـ تحــرص الدول
الإعاقــات وتطويــر وتشــجيع البحــث العلمــي في مجــال الإعاقــة والوقايــة منها.
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الباب الثالث
إسناد بطاقة إعاقة

الفصل 9 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ تســند الــوزارة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة بطاقــة إعاقــة لمســتحقيها 
باقتــراح مــن اللجــان الجهويــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

بــكل أو بعــض الامتيــازات  تخــول بطاقــة إعاقــة لصاحبهــا الانتفــاع 
المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون والتشــريع الجــاري بــه العمــل في المجــال 
والوضــع  الرعايــة  ومتطلبــات  إعاقتهــم  لخصوصيــات  طبقــا  وذلــك 

المعــوق. للشــخص  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

يتــم إحــداث اللجــان الجهويــة المذكــورة بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل 
مقاييــس  وتحديــد  ســيرها  وتراتيــب  ومشــمولاتها  تركيبتهــا  وضبــط 
وأصنافهــا  شــكلها  وضبــط  إعاقــة  بطاقــة  إســناد  وشــروط  الإعاقــة 

وإجــراءات تســليمها ومــدة صلوحيتهــا بمقتضــى أمــر.

الباب الرابع
تهيئة المحيط وتيسير التنقل والاتصال

الفصل 10 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

العموميــة  والمؤسســات  والمنشــآت  المحليــة  والجماعــات  الدولــة  تعمــل  ـ 
والخاصــة علــى تهيئــة المحيــط وملاءمــة وســائل الاتصــال والإعــلام وتيســير 
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تنقــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ووصولهــم للخدمــات. كمــا تعمــل علــى توفير 
وســائل نقــل جماعــي مهيــأة وملائمــة لاســتعمال الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وتتــم تهيئــة المــآوي الداخليــة والخارجيــة التابعــة للبنــاءات العموميــة 
والخاصــة المفتوحــة للعمــوم بمــا يوفــر أماكــن لتوقــف وســائل النقــل 

الإعاقــة. ذوي  بالأشــخاص  الخاصــة 

الفصل 11 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016):

ـ يمكــن للشــخص المعــوق التمتــع، وذلــك حســب طبيعــة الإعاقــة ودرجتهــا 
والحالــة الاجتماعيــة، بامتيــازات خاصــة لتيســير تنقلــه وقضــاء شــؤونه 

اليوميــة ومنهــا بالخصــوص:

ـ حــق أولويــة الاســتقبال بــالإدارات والمنشــآت والمؤسســات العموميــة 
والمؤسســات الخاصــة،

ـ الحــق في اســتعمال أماكــن مخصصــة بوســائل النقــل الجماعــي 
والخــاص، العمومــي 

ـ مجانيــة النقــل أو النقــل بالتعريفــة المنخفضــة للمعــوق ولمرافقــه 
عنــد الاقتضــاء وذلــك علــى خطــوط النقــل العمومــي الجماعــي 
المســتغلة مــن قبــل المنشــآت العموميــة مــع مراعــاة التشــريع المتعلــق 

بتنظيــم النقــل البــري،
ـ النقــل المجانــي لآلــة التنقــل الخاصــة بالشــخص المعــوق بوســائل 
النقــل العمومــي الجماعــي المســتغلة مــن قبــل المنشــآت العموميــة مــع 

ــق بتنظيــم النقــل البــري، مراعــاة التشــريع المتعل
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ـ اســتعمال أماكــن التوقــف الوقتــي والأماكــن المخصصــة بالمــآوي 
ومرافقيهــم. الإعاقــة  ذوي  بالأشــخاص  والخاصــة  العموميــة 

تضبط تراتيب تطبيق الفصلين 10 و11 من هذا القانون بمقتضى أمر.

الفصل 12 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016):

ـ تراعــى في إنجــاز وتهيئــة البنــاءات العموميــة والفضــاءات والتجهيــزات 
للعمــوم  المفتوحــة  الخاصــة  والبنــاءات  الســكنية  بالمركبــات  المشــتركة 

المواصفــات الفنيــة لتيســير تنقــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

الفصل 13 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ تخصــص في المركبــات الســكنية الجماعيــة ذات البنــاء العمودي مســاكن 
مهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقة.

تضبــط تراتيــب تطبيــق الفصــل 12 مــن هــذا القانــون والفقــرة الأولــى 
مــن هــذا الفصــل بمقتضــى أمــر.

الباب الخامس
المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية

مــاي   16 المــؤرّخ في  لســنة 2016   41 عــدد  بالقانــون  (نقّــح  الفصــل 14 
:  (2016

ـ تتكفــل هيــاكل الضمــان الاجتماعــي طبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل 
بمصاريــف العــلاج والإقامــة والأجهــزة التعويضيــة والميســرة للإدمــاج 
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وبنفقــات التأهيــل لفائــدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن المضمونــين 
الاجتماعيــين.

وتتكفــل هيــاكل الضمــان الاجتماعــي بنفــس المنافــع لفائــدة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة أو في حــق المضمونــين الاجتماعيــين.

التعديلــي  المعلــوم  المعنــي  الاجتماعــي  الضمــان  صنــدوق  ويتحمــل 
المســتوجب علــى الأشــخاص المشــار إليهــم بالفقرتــين الأولــى والثانيــة من 
ــة  ــة العمومي ــاكل الصحي ــوان علاجهــم وإقامتهــم بالهي هــذا الفصــل بعن

طبقــا لشــروط وإجــراءات يتــم ضبطهــا بمقتضــى أمــر.

الفصــل 15 ـ يتمتــع بمجانيــة العــلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية 
والأجهــزة التعويضيــة والتأهيــل الأشــخاص المعوقــون الذيــن يســتجيبون 
لشــروط الانتفــاع بالعــلاج المجانــي أو بالتعريفــة المنخفضــة. تضبــط 
تراتيــب تطبيــق هــذا الفصــل بمقتضــى قــرار مشــترك مــن الوزيريــن 

المكلفــين بالصحــة العموميــة والماليــة.

الفصل 16 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ــاكل المختصــة طبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل صــرف  ـ تتولــى الهي
مختلــف المنــح والجرايــات والغرامــات المنصــوص عليهــا بأنظمــة الضمان 
الاجتماعــي أو بأنظمــة التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنية 
لفائــدة أولــى حــق المضمونــين الاجتماعيــين مــن الأشــخاص ذوي الإعاقة 
الذيــن ليــس لهــم دخــل قــار خاضــع لــلأداء وذلــك بصــرف النظــر عــن 

ســنهم أو رتبتهــم.
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المــؤرّخ في 16 مــاي  (نقّــح بالقانــون عــدد 41 لســنة 2016  الفصــل 17 
:(2016

ـ تتخــذ الدولــة والجماعــات المحليــة والهيــاكل المختصــة عنــد الاقتضــاء 
إجــراءات لرعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة إذا كانــوا مــن ضعــاف الحــال 

وفي حالــة عجــز بدنــي بــينّ أو فاقديــن للســند.

تعتبــر مــن إجــراءات الرعايــة المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل 
خاصة:

ـ توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته،
ـ إســناد إعانــة ماديــة للشــخص المعــوق المعــوز أو مــن يتقــدم عنــه 

قانونــا قصــد المســاهمة في تغطيــة الحاجيــات الأساســية،
ـ إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل،

ـ إيــداع الشــخص المعــوق لــدى مؤسســات مختصــة في إيــواء ورعايــة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كمــا تقــدم الدولــة مســاعدة ماديــة للأســرة الكافلــة لشــخص معــوق 
بــدون ســند لتلبيــة حاجياتــه الأساســية.

تضبــط شــروط الانتفــاع بالإعانــة الماديــة المســندة للشــخص المعــوق 
المعــوز وتراتيــب إيــداع الشــخص المعــوق لــدى أســرة تكفــل المشــار إليــه 
بالفقــرة 2 مــن هــذا الفصــل وشــروط الانتفــاع بالمســاعدة المادية المســندة 
للأســرة الكافلــة لشــخص معــوق بــدون ســند المشــار إليهــا بالفقــرة 3 مــن 

هــذا الفصــل بمقتضــى أمــر.
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يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية 
والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين 

بالشؤون الاجتماعية والمالية.

الفصل 18 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ يمكــن للأشــخاص الطبيعيــين والمعنويــين إحــداث مؤسســات خاصــة 
ــا لشــروط  ــم طبق ــة ورعايته مختصــة في إيــواء الأشــخاص ذوي الإعاق
وإجــراءات تضبــط بمقتضــى قــرار مشــترك مــن الوزيريــن المكلفــين 

بالشــؤون الاجتماعيــة والصحــة العموميــة.

إيــواء  في  مختصــة  خاصــة  مؤسســة  مشــروع  باعــث  علــى  ويتعــين 
ــة  ــه المدني ــا بحقوق ــون متمتع ــم أن يك ــة ورعايته الأشــخاص ذوي الإعاق
ــم المتعلقــة بالأخــلاق أو  ــه مــن أجــل إحــدى الجرائ ــم تســبق مقاضات ول

الأمانــة.

الباب السادس
التربية والتكوين

الفصل 19 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016):

ــل  ــم والتأهي ــة والتعلي ــة للأطفــال ذوي الإعاقــة حــق التربي ـ تضمــن الدول
والتكويــن بالمنظومــة العاديــة في المجــال وتوفــر لهــم فرصــا متكافئــة للتمتــع 

بهــذا الحــق.
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الفصــل 20 ـ يتــم التعهــد المبكــر والتأهيــل الــلازم وكل مــا يتعلــق بالإعداد 
ــة قبــل المدرســية مــن قبــل الدولــة والمجتمــع حســب  والتحضيــر للمرحل

الحاجيــات الخصوصيــة للطفــل المعــوق.

الفصل 21 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تؤمــن المدرســة للتلاميــذ ذوي الإعاقــة تكوينــا متوازنــا ومتعــدد الأبعــاد 
حســب ما تســمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحســية بما يســاعدهم 
علــى امتــلاك المعــارف واكتســاب الكفايــات والتكنولوجيــات الحديثــة 
التــي تؤهلهــم للاعتمــاد علــى الــذات والمشــاركة في الحيــاة الاجتماعيــة 
ــات ذات  ــاء والجمعي ــاون مــع الأولي ــك بالتع ــة وذل ــة والثقافي والاقتصادي

العلاقــة.

الفصل 22 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
مهنيــا  تكوينــا  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  التكويــن  مؤسســة  تؤمــن  ـ 
إكســابهم  قصــد  المهنــي  للتكويــن  العاديــة  المنظومــة  ضمــن  ملائمــا 
ــاة النشــيطة والاندمــاج  ــر إعدادهــم للحي ــة تيسّ كفــاءات ومعــارف مهني

الاقتصادي والاجتماعــي.

الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تخصــص لفائــدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة نســبة لا تقــل عــن %3 مــن 

مواطــن التكويــن بالمراكــز العموميــة للتكويــن المهنــي.

ويتــم العمــل عنــد الاقتضــاء علــى تهيئــة موقــع التكويــن حســب الحاجيات 
الخصوصيــة للمتكون.
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الفصل 24 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تســهر الدولــة علــى توفيــر ظــروف ملائمــة لتمكــين الأطفــال ذوي 
بالمنظومــة  والتكويــن  التعليــم  مزاولــة  علــى  القادريــن  غيــر  الإعاقــة 
العاديــة مــن متابعــة التعليــم الملائــم والتربيــة المختصــة والتأهيــل المهنــي 

وفقــا لحاجياتهــم الخصوصيــة.

تتــم التربيــة والتأهيــل المهنــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تعــذر 
عليهــم الالتحــاق بالمؤسســات التربويــة والتكوينيــة العاديــة بســبب تعــدد 

ــا بمؤسســات مختصــة. ــم أو حدته إعاقته

الفصل 25 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ يمكــن للأشــخاص الطبيعيــين والمعنويــين إحــداث مؤسســات خاصــة 
للتربيــة المختصــة والتأهيــل والتكويــن المهنــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

تضبــط تراتيــب إحــداث هــذه المؤسســات وتنظيمهــا وســيرها بمقتضــى 
كــراس شــروط مصــادق عليــه بقــرار مشــترك مــن الــوزراء المكلفــين 
بالشــؤون الاجتماعيــة والتربيــة والتكويــن والصحــة العموميــة والتربيــة 

ــة. البدني

المختصــة  للتربيــة  مؤسســة خاصــة  مشــروع  باعــث  يكــون  أن  يتعــين 
ــه  ــا بحقوق ــة متمتع ــي للأشــخاص ذوي الإعاق ــن المهن ــل والتكوي والتأهي
المدنيــة ولــم تســبق إدانتــه مــن أجــل إحــدى الجرائــم المتعلقــة بالأخــلاق 

أو الأمانــة.
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الباب السابع
التشغيل

الفصل 26 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ لا يمكــن أن تكــون الإعاقــة ســببا في حرمــان مواطــن مــن الحصــول علــى 
شــغل في القطــاع العــام أو الخــاص إذا توفــرت لديــه المؤهــلات الملائمــة 
ــى وضــع الخطــط والسياســات للنهــوض  ــة عل ــه. وتعمــل الدول ــام ب للقي

بتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

الفصــل 27 ـ لا يجــوز إقصــاء أي مترشــح بســبب إعاقتــه مــن إجــراء 
المناظــرات أو الاختبــارات المهنيــة للانتــداب للعمــل بالوظيفــة العموميــة 
والمنشــآت والمؤسســات العموميــة والمؤسســات الخاصــة إذا توفــرت لديــه 
المؤهــلات الملائمــة للقيــام بــه ومتــى كانــت الوظائــف المزمــع إســنادها لا 
تقتضــي توفــر مؤهــلات بدنيــة خاصــة وفقــا للنظــام الأساســي الخــاص 

بالســلك الــذي تنتمــي إليــه الرتبــة المترشــح لهــا.

الفصــل 28 ـ كل عــون أصبــح معوقــا لســبب مــن الأســباب يجــب إبقــاؤه 
في مركــزه الأصلــي أو تعيينــه في مركــز آخــر شــاغر يمكــن إســناده إليــه 
وفــق مؤهلاتــه وخصوصيــة الإعاقــة وبعــد إعــادة تأهيلــه عنــد الاقتضاء.

وفي صــورة العجــز المطلــق الــذي يحــول دون مواصلــة العمــل طبقــا للصيغ 
المنصــوص عليهــا بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل تؤخــذ الإجــراءات 
المناســبة طبقــا للتشــريع المنصــوص عليــه بأنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
ونظــام جبــر الأضــرار الناجمــة عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.



الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

127

الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

يؤخــذ وجوبــا رأي اللجنــة الإداريــة المتناصفــة أو اللجنــة الاستشــارية 
بالفقــرة  إليهــا  المشــار  الإجــراءات  كل  القطــاع في  للمؤسســة حســب 

الأولــى والفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل.

الفصــل 29 (جديــد) (نقّــح بالقانــون عــدد 41 لســنة 2016 المــؤرّخ في 16 مــاي 
 :(2016

تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية 
تســند بالأولوية لفائدة الأشــخاص ذوي الإعاقة الذين يســتجيبون للشــروط 

المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون ولهم المؤهلات للقيــام بالعمل المطلوب.

الفصــل 30 (جديــد) (نقّــح بالقانــون عــدد 41 لســنة 2016 المــؤرّخ في 16 مــاي 
 :(2016

ــين  ــة أو خاصــة تشــغل عــادة ب ــى كل منشــأة أو مؤسســة عمومي ــين عل يتع
50 و99 شــخص أن تخصــص مركــز عمــل علــى الأقــل للأشــخاص ذوي 

ــة. الإعاق

ويتعــين علــى كل منشــأة أو مؤسســة عموميــة أو خاصــة تشــغل عــادة 
مائــة شــخص فمــا فــوق أن تخصــص نســبة لا تقــل عــن 2 % مــن مراكــز 

العمــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كمــا تخصــص نفــس هــذه النســبة علــى الأقــل في إســناد الرخــص المهنيــة 
مــن قبــل الــوزارات والمؤسســات العموميــة والســلطات المحليــة والجهويــة 

والمنظمــات المهنيــة.

يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الإعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.
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الفصل 31 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ يمكــن في حالــة ثبــوت تعــذر التشــغيل المباشــر بالنســبة للمؤجــر الملــزم بتطبيق 
أحــكام الفصــل 30 مــن هــذا القانــون العمــل بإحــدى البدائــل التالية :

ـ تمكين الشخص المعوق من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،
ـ تمكين الشخص المعوق من العمل بنظام المقاولة الثانوية،

لحســابهم  والمنتصبــين  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  منتــوج  اقتنــاء  ـ 
الخــاص،

ـ اقتنــاء منتــوج مراكــز الإنتــاج التابعــة للجمعيــات العاملــة في مجــال 
النهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقــة.

الفصل 32 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ يتعــينّ علــى كل مؤسســة معنيــة بتطبيــق الفصــل 30 مــن هــذا القانــون 
أن تمتثــل لإلزاميــة تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو العمــل بإحــدى 
البدائــل المنصــوص عليهــا بالفصــل 31، وذلــك في آجــال يحــدد أقصاهــا 

كمــا يلــي :

ــين 100  ــا ب ــي تشــغل م ــى المؤسســات الت ـ ســنة واحــدة بالنســبة إل
و500 عامل،

ـ سنتين بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل بين 501 و1000 عامل،
ـ ثــلاث ســنوات بالنســبة إلــى المؤسســات التــي تشــغل أكثــر مــن 1000 

عامل،
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وتسري هذه الآجال بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 33 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ يلــزم كل مشــغل تعــذر عليــه تشــغيل شــخص معــوق أو العمــل بأحــد 
ــة  ــون بدفــع مســاهمة مالي ــواردة بالفصــل 31 مــن هــذا القان ــل ال البدائ
تســاوي ثلثــي الأجــر الأدنــى المضمــون لمختلــف المهــن أو الأجــر الأدنــى 
ــة  الفلاحــي المضمــون بعنــوان الأشــخاص الواجــب انتدابهــم وذلــك طيل
فتــرة التعــذر ويتــم تقديــر أســباب التعــذر مــن قبــل أعــوان تفقــد الشــغل 

وتفقــد طــب الشــغل.

ــا في مــادة  ــورة نفــس الأحــكام المعمــول به ــى المســاهمة المذك ــق عل وتطبّ
الأداء علــى التكويــن المهنــي بالنســبة إلــى الاســتخلاص والمراقبــة ومعاينة 

المخالفــات والعقوبــات والتقــادم والاســترجاع والنزاعــات.

ترصــد المداخيــل المتأتيــة مــن المســاهمات المذكــورة بالفقــرة الأولــى مــن 
وتخصــص  الاجتماعــي  للتضامــن  الوطنــي  بالصنــدوق  الفصــل  هــذا 

لتمويــل برامــج النهــوض بتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

أو جميــع  ثلثــي  أو  دفــع نصــف  مــن  المؤسســات  تعفــى  ـ  الفصــل 34 
مســاهمات المؤجــر في أنظمــة الضمــان الاجتماعــي بعنــوان كل شــخص 

معــوق يتــم تشــغيله وذلــك حســب بطاقــة الإعاقــة.

ــي والمســاهمة في  ــن المهن ــى التكوي ــع الأداء عل ــن دف ــى المؤسســات م تعف
صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة الأجــراء علــى كل شــخص معــوق يتــم 

تشــغيله.
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للتجديــد مــرة واحــدة  لمــدة ســنة قابلــة  الدولــة  ـ تتكفــل  الفصــل 35 
بدفــع المســاهمات المســتوجبة علــى كل شــخص معــوق منتصــب لحســابه 

الخــاص بعنــوان نظــام الضمــان الاجتماعــي للعملــة غيــر الأجــراء.

يتــم بمقتضــى أمــر ضبــط شــروط وتراتيــب تطبيــق أحــكام الفصــول 30
و31 و32  و33  و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

الباب الثامن
الثقافة والترفيه والرياضة

الفصل 36 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تضمــن الدولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحــق في ممارســة الأنشــطة 
ــة  ــى إزال ــل عل ــا وتعم ــة والاســتفادة منه ــة والترفيهي ــة والرياضي الثقافي

ــة. الحواجــز التــي تحــول دون ممارســة هــذه الأنشــطة بصفــة عادي

ــح تشــجيعات وتســهيلات لتيســير ممارســة  ــى من ــة عل كمــا تعمــل الدول
هــذه الأنشــطة.

الفصل 37 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ يمكــن للأشــخاص ذوي الإعاقــة التمتــع بمجانيــة الدخــول إلــى المتاحــف 

والأماكــن الأثريــة والملاعــب الرياضيــة وفضــاءات الترفيــه العمومي.

تضبــط إجــراءات تطبيــق الفصــل 36 مــن هــذا القانــون والفقــرة الأولــى 
مــن هــذا الفصــل بمقتضــى قــرارات تصــدر، حســب الحالــة، عــن الــوزراء 

المكلفــين بالشــؤون الاجتماعيــة والســياحة والرياضــة والثقافــة.
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الفصل 38 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تشــمل دروس التربيــة البدنيــة التلاميــذ ذوي الإعاقــة المزاولــين للتعليــم 
والتأهيــل  المختصــة  وللتربيــة  العاديــة  المنظومــة  المهنــي في  والتكويــن 

ــي. باســتثناء حــالات الإعفــاء الطب

الفصل 39 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
يــدرج وجوبــا بالبرامــج الرســمية للمعاهــد العليــا للتربيــة البدنيــة  ـ 
ذوي  للأشــخاص  والرياضــة  البدنيــة  التربيــة  اختصــاص  والرياضــة 

الإعاقــة.

الفصل 40 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تعمــل المؤسســات التربويــة المختصــة في رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقة 
علــى إحــداث نــوادي ثقافيــة ورياضيــة تقــوم بالتأطير الثقــافي والترفيهي 

والرياضــي لفائــدة منظوريها.

الباب التاسع
الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

الفصل 41 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ تعمــل الجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة علــى معاضــدة مجهــود الدولــة 
في مجــال الوقايــة والتشــخيص المبكّــر للإعاقــة وحمايــة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة والنهــوض بهــم وتســهم في إعــداد البرامــج والخطــط المعــدة 

لفائدتهــم وتنفيذهــا.
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الفصل 42 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :

ـ تعمــل الدولــة علــى تشــجيع مبــادرات المجتمــع المدنــي والجمعيــات 
العاملــة في مجــال حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة والنهــوض بهــم.

الفنــي لهــذه الجمعيــات  كمــا تعمــل علــى تقــديم المســاعدة والدعــم 
نشــاطها. ومتابعــة  ومراقبتهــا 

الفصــل 43 ـ تتولــى الدولــة تقــديم الدعــم الفنــي والمــادي للجمعيــات 
ــل  ــن والتأهي ــة المختصــة والتكوي ــة في مجــالات التربي والمنظمــات العامل
والإدمــاج المهنــي والرعايــة بالبيــت للأشــخاص الحاملــين لإعاقــة عميقــة 
ــى التنقــل والســهر علــى تطويــر خدماتهــا في المجــال  غيــر القادريــن عل

وذلــك حســب التراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

الباب العاشر
الامتيازات الجبائية والمالية

الفصل 44 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ ينتفــع رئيــس العائلــة بعنــوان أبنائــه ذوي الإعاقــة بطــرح مــن مداخيلــه 
الصافيــة الخاضعــة للضريبــة وذلــك وفقــا لأحــكام مجلــة الضريبــة علــى 

دخــل الأشــخاص الطبيعيــين والضريبــة علــى الشــركات.

الفصل 45 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ــون  ــن يقدم ــون الذي ــون والأشــخاص المعنوي ــع الأشــخاص الطبيعي ـ ينتف
إعانــات وهبــات عينيــة أو نقديــة لفائــدة الجمعيــات والمؤسســات العاملــة 
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في مجــال النهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقــة بالطــرح الكلــي مــن أســاس 
ــى دخــل الأشــخاص  ــة الضريبــة عل ــة وذلــك وفقــا لأحــكام مجل الضريب

الطبيعيــين والضريبــة علــى الشــركات.

الفصل 46 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
إلــى  الموجهــة  الهبــات  التوريــد  عنــد  الموظفــة  الأداءات  مــن  تعفــى  ـ 
الجمعيــات العاملــة في مجــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة وفقــا لأحــكام 

مجلــة الديوانــة ولأحــكام مجلــة الأداء علــى القيمــة المضافــة.

الفصل 47 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تعفــى مــن الأداءات والمعاليــم الموظفــة عنــد التوريــد والصنــع والبيــع 
الحافــلات والعربــات الســيارة ذات 8 أو 9 مقاعــد المخصصــة قصــرا 
ــة  ــات المعتني ــل الجمعي ــن قب ــاة م ــة والمقتن ــل الأشــخاص ذوي الإعاق لنق
لهــم  المرخــص  والأشــخاص  والمؤسســات  الإعاقــة  ذوي  بالأشــخاص 
ــا للأحــكام  ــك وفق ــة وذل ــة بالشــؤون الاجتماعي ــوزارة المكلف ــل ال مــن قب
التمهيديــة لتعريفــة المعاليــم الديوانيــة ولأحــكام مجلــة الأداء علــى القيمة 

ــى الاســتهلاك. ــوم عل ــق بالمعل ــة وللتشــريع المتعل المضاف

ــة  ــة نقــل الأشــخاص ذوي الإعاق ــى القيمــة المضاف يعفــى مــن الأداء عل
ــى القيمــة المضافــة. ــة الأداء عل ــك وفقــا لأحــكام مجل وذل

تعفــى الحافــلات الــواردة بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل مــن المعلــوم 
الوحيــد التعويضــي علــى النقــل بالطرقــات وذلــك وفقــا للتشــريع المتعلــق 

بالمعلــوم المذكــور.
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الفصل 48 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) : 
ـ تنتفــع الســيارات المعــدة خصيصــا لاســتعمال الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــك وفقــا  ــع وذل ــع والبي ــد والصن ــد التوري ــه عن ــازات جبائي ــا بامتي عضوي

للتشــريع المتعلــق بالمعلــوم علــى الاســتهلاك.

الفصل 49 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
ـ تعفى من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع :

ـ الأجهــزة والآلات التعويضيــة والميســرة للإدمــاج المســتعملة مــن قبــل 
الديوانيــة  المعاليــم  لتعريفــة  وفقــا  وذلــك  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 

ولأحــكام مجلــة الأداء علــى القيمــة المضافــة.

والعلميــة  والتربويــة  البيداغوجيــة  والتجهيــزات  والأدوات  الوســائل  ـ 
ــة  ــة الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاق ــة والترفيهي ــة والرياضي والثقافي

والميســرة لإدماجهــم وذلــك وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.

الفصل 50 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
وتكويــن ورعايــة  وتأهيــل  وتربيــة  بتعليــم  المعنيــة  المؤسســات  تتمتــع  ـ 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة المنصــوص عليهــا بالفصلــين 18 و25 مــن هــذا 

القانــون بالامتيــازات المضمنــة بمجلــة تشــجيع الاســتثمارات.
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الباب الحادي عشر

إجراءات مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

باســتغلالها في  إعاقــة  بطاقــة  اســتعمال  كل تجــاوز في  ـ   51 الفصــل 
مجــالات مخالفــة للقانــون ينجــر عنــه ســحبها بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة 

ــر. ــي بالأم ــد ســماع المعن ــك بع وذل

الفصل 52 ـ يتعرض كل شــخص ينتحل صفة «شــخص معوق» باســتعمال 
بطاقــة غيــره إلــى التبعــات العدليــة وفقا للتشــريع الجــاري به العمل.

الفصل 53 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016):
ـ كل مخالفــة لأحــكام الفصــول 30 و31 و32 مــن هــذا القانــون يعاقــب 
مرتكبهــا بخطيــة طبقــا لأحــكام الفصــل 234 مــن مجلــة الشــغل. وفي صــورة 

العــود تضاعــف الخطيــة طبقــا لأحــكام الفصــل 237 مــن نفــس المجلــة.

ويلــزم المخالــف عــلاوة علــى ذلــك بدفــع مبلــغ يســاوي الأجــر الأدنــى 
المضمــون لمختلــف المهــن أو الأجــر الأدنــى الفلاحــي المضمــون لفائــدة 
الصنــدوق الوطنــي للتضامــن الاجتماعــي وذلــك حســب عــدد مراكــز 
العمــل الواجــب تخصيصهــا مــن قبــل المؤسســة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ــة مــدة المخالفــة. طيل

ــق أحــكام  ــى تطبي ــف أعــوان تفقــد الشــغل بالســهر عل الفصــل 54 ـ يكلّ
ــة المخالفــات  ــون ومعاين الفصــول 30 و31 و32 و33 و53 مــن هــذا القان
ــر محاضــر في شــأنها عمــلا بأحــكام الفصــل  ــا وتحري المنصــوص عليه

ــة الشــغل. 177 مــن مجل
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الباب الثاني عشر
المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل 55 (نقّح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016) :
يهــدف  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لرعايــة  أعلــى  مجلــس  أحــدث  ـ 
الوطنيــة  السياســات  ضبــط  في  الدولــة  مجهــودات  معاضــدة  إلــى 
وإدمــاج  والرعايــة  الوقايــة  مجــال  في  القطاعيــة  والاســتراتيجيات 

بهــم. والنهــوض  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لرعايــة  الأعلــى  المجلــس  تركيبــة  تضبــط 

أمــر. بمقتضــى  ســيره  وطــرق  ومشــمولاته 

الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية

الفصــل 56 ـ يتواصــل العمــل ببطاقــة معــاق المســندة قبــل صــدور هــذا 
القانــون وذلــك إلــى حــين تجديدهــا.

الفصــل 57 ـ تلغــى جميــع الأحــكام الســابقة المخالفــة لهــذا القانــون 
وخاصــة القانــون عــدد 46 لســنة 1981 المــؤرخ في 29 مــاي 1981 المتعلــق 

ــم. ــين وحمايته ــوض بالمعاق بالنه
تبقــى النصــوص الترتيبيــة المتخــذة تطبيقــا للقانــون المذكــور ســارية 

المفعــول إلــى غايــة تعويضهــا أو إلغائهــا.
التونســية وينفــذ  الرســمي للجمهوريــة  بالرائــد  القانــون  ينشــر هــذا 

كقانــون مــن قوانــين الدولــة.
تونس في 15 أوت 2005.
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قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح 
القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق 

بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

باسم الشعب، 

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصــل الأول ـ تلغــى أحــكام الفصلــين 29 و30 مــن القانــون التوجيهــي 
عدد 83 لســنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشــخاص ذوي 

الإعاقــة وحمايتهــم وتعــوض بالأحــكام التاليــة :

الفصــل 29 (جديــد): تخصــص نســبة لا تقــل عــن 2 % مــن الانتدابــات 
ــة لفائــدة الأشــخاص ذوي  الســنوية بالوظيفــة العموميــة تســند بالأولوي
الإعاقــة الذيــن يســتجيبون للشــروط المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون 

ولهــم المؤهــلات للقيــام بالعمــل المطلــوب.

الفصــل 30 (جديــد): يتعــين علــى كل منشــأة أو مؤسســة عموميــة أو 
خاصــة تشــغل عــادة بــين 50 و99 شــخص أن تخصــص مركــز عمــل علــى 

الأقــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ويتعــين علــى كل منشــأة أو مؤسســة عموميــة أو خاصــة تشــغل عــادة 
مائــة شــخص فمــا فــوق أن تخصــص نســبة لا تقــل عــن 2 % مــن مراكــز 

العمــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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كمــا تخصــص نفــس هــذه النســبة علــى الأقــل في إســناد الرخــص المهنيــة 
مــن قبــل الــوزارات والمؤسســات العموميــة والســلطات المحليــة والجهويــة 

والمنظمــات المهنيــة.

يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الإعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.

الفصل 2 ـ يتعين على كل منشــأة أو مؤسســة معنية بتطبيق الفصل 30 
(جديــد) أن تمتثــل لإلزاميــة تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو العمــل 
بإحــدى البدائــل المنصــوص عليهــا بالفصــل 31 مــن القانــون التوجيهــي 
عــدد 83 لســنة 2005 في أجــل ســنة مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون 

حيــز التنفيــذ.

الفصــل 3 ـ يقــع تعويــض عبــارة «الأشــخاص المعوقين» بعبارة «الأشــخاص 
ذوي الإعاقة» أينما وردت في القانون التوجيهي عدد 83 لســنة 2005.

التونســية وينفــذ  الرســمي للجمهوريــة  بالرائــد  القانــون  ينشــر هــذا 
كقانــون مــن قوانــين الدولــة.

تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي
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أمـــر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 مؤرّخ في 9 جوان 2015 يتعلّق بضبط 
معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الإجتماعية لمنح 

التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص 
ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشّؤون الإجتماعيّة،

بعد الإطلاع على الدستور،

المــؤرخ في 14 ديســمبر 1960  القانــون عــدد 30 لســنة 1960  وعلــى 
المتعلــق بتنظيــم أنظمــة الضمــان الإجتماعــي وعلــى جميــع النصــوص 
التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 51 لســنة 2007 المــؤرخ في 

23 جويليــة 2007 وخاصــة الفصــل 5 منــه،

ــون التوجيهــي عــدد 83 لســنة 2005 المــؤرخ في 15 أوت 2005  ــى القان وعل
المتعلــق بالنهــوض بالأشــخاص المعوقــين وحمايتهــم وخاصــة الفصــل 14 منــه،

وعلى المرســوم عدد 88 لســنة 2011 المؤرخ في 24 ســبتمبر 2011 المتعلق 
بتنظيــم الجمعيات،

وعلــى الأمــر عــدد 2978 لســنة 2005 المــؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق 
ــة والتضامــن والتونســيين  ــط مشــمولات وزارة الشــؤون الإجتماعي بضب
بالخــارج وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة الأمــر 

عــدد 634 لســنة 2012 المــؤرخ في 8 جــوان 2012،
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وعلــى الأمــر عــدد 5183 لســنة 2013 المــؤرخ في 18 نوفمبــر 2013 المتعلــق 
بضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات 
وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة الأمــر عــدد 

3607 لســنة 2014 المــؤرخ في 3 أكتوبــر 2014،

وعلــى الأمــر الرئاســي عــدد 35 لســنة 2015 المــؤرخ في 6 فيفــري 2015 
المتعلــق بتســمية رئيــس الحكومــة وأعضائهــا،

والتضامــن  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر  مــن  المشــترك  القــرار  وعلــى 
التربيــة  ووزيــر  العموميــة  الصحــة  ووزيــر  بالخــارج  والتونســيين 
في  المــؤرخ  البدنيــة  والتربيــة  والرياضــة  الشــباب  ووزيــر  والتكويــن 
المتعلــق  الشــروط  كــراس  علــى  بالمصادقــة  المتعلــق  أفريــل 2007   21
المختصــة  للتربيــة  الخاصــة  المؤسســات  إحــداث  تراتيــب  بضبــط 
والتأهيــل والتكويــن المهنــي للأشــخاص المعوقــين وتنظيمهــا وســيرها،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأول
أحكام عامّة

الفصــل 1 ـ يهــدف هــذا الأمــر الحكومــي إلــى ضبــط معاييــر وإجــراءات 
الإجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  والصنــدوق  الدولــة  إســناد  وشــروط 
والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة الإجتماعيــة والصنــدوق الوطنــي 
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للتأمــين علــى المــرض لمنــح التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة 
والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة لفائــدة جمعيــات رعايــة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة المســيرة لمؤسســات التربيــة المختصــة والتأهيــل 

ــي للأشــخاص المعوقــين. ــن المهن والتكوي

الفصــل 2 ـ يقصــد بـــ «منــح التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة 
ــغ الماليــة المخصصــة  ــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة» المبال والرعاي
المشــار  الإجتماعيــة  الصناديــق  وميزانيــات  الدولــة  ميزانيــة  ضمــن 
إليهــا بالفصــل الأوّل مــن هــذا الأمــر الحكومــي لتمويــل كلّ التكاليــف 
ــة المختصــة  ــف خدمــات وأنشــطة وبرامــج التربي ــي تســتوجبها مختل الت
والتأهيــل المعتمــدة في مؤسســات التربيــة المختصــة والتأهيــل والتكويــن 
المجــالات  بالبيــت في  الرعايــة  وبعنــوان  المعوقــين  المهنــي للأشــخاص 
الطبيــة والإجتماعيــة والنفســية والتربويــة والتقييــم والتدريــب المهنــي 

وإعــادة التدريــب المقدّمــة للشــخص ذي الإعاقــة.

الخدمــات  مجموعــة  الإعاقــة»  ذوي  الأشــخاص  «تأهيــل  بـــ  يقصــد 
التــي  والمســتمرّة  والمتصلــة  والمنظّمــة  المنسّــقة  والبرامــج  والأنشــطة 
الطبيــة  المجــالات  في  المختصــين  مــن  فريــق  جهــود  فيهــا  تتضافــر 
والإجتماعيــة والتربويــة والتقييــم المهنــي مــن أجــل تربيــة وتدريــب وإعادة 
ــى أقصــى مســتوى مــن  ــه إل ــب الشــخص ذي الإعاقــة والوصــول ب تدري

الوظيفيــة. القــدرة  مســتويات 
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الباب الثاني
شروط وإجراءات ومعايير الحصول على منحة التكفّل بنفقات التأهيل 

والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصــل 3 ـ يشــترط في جمعيــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الراغبــة 
ــة المختصّــة  ــل والتربي ــل بنفقــات التأهي ــى منحــة التكفّ في الحصــول عل
ــرم في تكوينهــا وفي  ــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة أن تحت والرعاي
نشــاطها أحــكام المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ في 24 ســبتمبر 

2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات.

الفصــل 4 ـ يتعــينّ علــى جمعيــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الراغبــة 
ــة المختصّــة  ــل والتربي ــل بنفقــات التأهي ــى منحــة التكفّ في الحصــول عل
والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة إرفــاق مطلبهــا الــذي تودعــه 
بــالإدارة الجهويــة للشــؤون الإجتماعيــة المختصــة ترابيــا بالوثائــق التالية:

ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوينها بصورة قانونية،
ـ قائمة في مسيّريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،

ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيّريها،
ـ تقريــر مراقــب أو مراقبــي الحســابات مؤشّــر عليــه للســنة الســابقة 
لتاريــخ تقــديم المطلــب بالنســبة للجمعيــات التــي تتجــاوز مواردهــا 

ــار، الســنوية مائــة ألــف (100.000) دين
ـ نســخة مــن آخــر تقريــر موجــه إلــى دائــرة المحاســبات بالنســبة 
ــا لأحــكام  ــي ســابق تطبيق ــل عموم ــى تموي ــة عل ــات المتحصل للجمعي
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الفصــل 44 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ في 24 ســبتمبر 
،2011

ـ آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة ،
ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع،

ـ نسخة من سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا،
ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،

إدارة الجبايــة  المثبتــة لســلامة وضعيــة الجمعيــة تجــاه  الوثائــق  ـ 
والصناديق الإجتماعيــة،

ـ الوثائــق المثبتــة لتقيــد الجمعيــة بمقتضيــات الفصــل 41 مــن المرســوم 
ــم  ــق بتنظي ــؤرخ في 24 ســبتمبر 2011 المتعل عــدد 88 لســنة 2011 الم
الجمعيــات في صــورة تلقيهــا لهبــات أو تبرعــات أو مســاعدات أجنبيــة،
ـ نســخة مــن كــراس الشــروط المتعلــق بإحــداث مؤسســة للتربيــة 
المختصــة والتأهيــل والتكويــن المهنــي للأشــخاص المعوقــين مؤشــر 

عليــه مــن المكتــب الجهــوي للقباضــة الماليــة،
ـ بطاقــة إرشــادات خاصــة بمؤسســة التربيــة المختصــة والتأهيــل 

المعوقــين، المهنــي للأشــخاص  والتكويــن 
بمؤسســة  المرســمين  الإعاقــة  ذوي  للتلاميــذ  الاســمية  القائمــة  ـ 
ــين  ــن المهنــي للأشــخاص المعوق ــل والتكوي ــة المختصــة والتأهي التربي

موزعــين حســب نــوع التغطيــة الإجتماعيــة،
ـ القائمــة الإســمية للأشــخاص ذوي الإعاقــة المتمتعــين بخدمــات 

الرعايــة بالبيــت موزعــين حســب نــوع التغطيــة الإجتماعيــة،
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ـ القائمــة الإســمية للأعــوان والإطــارات المختصــة العاملــين بمؤسســة 
ــين  ــن المهنــي للأشــخاص المعوق ــل والتكوي ــة المختصــة والتأهي التربي

موزعــين حســب الاختصــاص وفقــا لكــراس الشــروط،
ـ مشروع الميزانية.

التأهيــل والتربيــة  التكفّــل بنفقــات  ـ يضبــط مبلــغ منحــة  الفصــل 5 
أســاس  علــى  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  بالبيــت  والرعايــة  المختصّــة 

التاليــة: المعاييــر 

ــن  ــل والتكوي ــة المختصــة والتأهي ــن (بمؤسســة التربي ـ عــدد المنظوري
ــت)، ــة بالبي ــي للأشــخاص المعوقــين والمنتفعــين بالرعاي المهن

ـ عدد الأعوان والإطارات المختصة وتكاليف استخدامهم،
ـ مصاريــف التســيير اليوميــة لمؤسســة التربيــة المختصــة والتأهيــل 

والتكويــن المهنــي للأشــخاص المعوقــين والرعايــة بالبيــت.

الفصــل 6 ـ تحــدث لجنــة فنيــة علــى مســتوى وزارة الشــؤون الإجتماعيــة 
تتولــى النظــر في مطالــب الحصــول علــى منحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل 
والتربيــة المختصّــة والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة وتقييمهــا 
بعنوانهــا وضبــط  الــذي يمكــن إســناده  المبلــغ  والبــت فيهــا وتحديــد 
مســاهمات كلّ مــن الدولــة والصناديــق الإجتماعيــة وإبــداء الــرأي في 

تعليــق أو ســحب أو عــدم تجديــد إســناد المنحــة. 

تتركب اللجنة الفنية من :

ـ وزير الشؤون الإجتماعية أو من ينوبه، بصفة رئيس.
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ـ المدير العام للنهوض الإجتماعي.
ـ مديــر التضامــن والتنميــة الإجتماعيــة بــالإدارة العامــة للنهــوض 

الإجتماعــي.
ـ المدير العام للمصالح المشتركة أو من يمثّله.

ـ رئيــس مديــر عــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي أو مــن 
يمثلــه.

ـ رئيــس مديــر عــام الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة الإجتماعية 
أو مــن يمثله.

ـ رئيــس مديــر عــام الصنــدوق الوطنــي للتأمــين علــى المــرض أو مــن 
يمثلــه.

ـ ممثل عن وزارة المالية.
ـ مراقب المصاريف العمومية.

ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ـ ممثّــل عــن الإدارة الفرعيــة للنهــوض بالأشــخاص المعاقــين بــالإدارة 

العامــة للنهــوض الإجتماعــي.

يعينّ وزير الشؤون الإجتماعية أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرّر.
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ويمكــن لرئيــس اللجنــة الفنيــة دعــوة كل مــن يــرى فائــدة في حضــوره في 
أعمــال اللجنــة علــى أن يكــون رأيــه استشــاريا.

وتتولــى الإدارة الفرعيــة للنهــوض بالأشــخاص المعاقــين بــالإدارة العامــة 
للنهــوض الإجتماعــي كتابــة اللجنــة الفنيــة.

تمســك كتابــة اللجنــة الفنيــة ســجلاّ تــدوّن فيــه محاضــر جلســات مؤرخــة 
ومؤشــر عليهــا مــن الأعضــاء الحاضرين.

الفصــل 7 ـ تجتمــع اللجنــة الفنيــة مــرّة في الســنة علــى الأقــلّ وكلمــا يــرى 
رئيســها ضــرورة لذلــك.

ويتــمّ إعــلام الأعضــاء بتاريــخ كلّ اجتمــاع وبجــدول أعمالــه خمســة عشــر 
يومــا علــى الأقــل قبــل انعقــاده.

ولا تعقــد جلســات اللجنــة الفنيــة إلا بحضــور ثلثــي الأعضــاء علــى 
الأقــل، وفي صــورة عــدم توفــر النصــاب يوجــه رئيــس اللجنــة الدعــوة 
ثانيــة إلــى الأعضــاء في ظــرف أســبوع علــى الأقــل قبــل التاريــخ المحــدّد 

لانعقــاد الجلســة.

ــمّ  ــن ويت ــة مهمــا كان عــدد الحاضري ــر الدعــوة الثاني ــم الجلســة إث وتلتئ
ــة بأغلبيــة أصــوات  إتخــاذ التوصيــات والمقترحــات الصــادرة عــن اللجن
يرجّــح صــوت  الأصــوات  تســاوي  الأعضــاء الحاضريــن، وفي صــورة 

الرئيــس.

ــل  ــات التأهي ــل بنفق ــة احتســاب منحــة التكفّ ــط طريق الفصــل 8 ـ تضب
والتربيــة المختصّــة والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة وصيغــة 
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تحديــد مســاهمات كلّ مــن الدولــة والصناديــق الإجتماعيــة فيهــا بقــرار 
مشــترك مــن وزيــر الشــؤون الإجتماعيــة ووزيــر الماليــة. 

الفصــل 9 ـ تصــرف منحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة 
لــكلّ  مباشــرة  المســندة  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  بالبيــت  والرعايــة 
جمعيــة رعايــة أشــخاص ذوي إعاقــة بمقتضــى مقــرّرات مــن وزيــر 
الشــؤون الإجتماعيــة والرؤســاء المديريــن العامــينّ للصناديــق الإجتماعية 
المشــار إليهــا بالفصــل الأوّل مــن هــذا الأمــر كلّ حســب مســاهمته، بنــاءا 
علــى الــرأي المطابــق للجنــة الفنيــة المحدثــة بالفصــل 6 مــن هــذا الأمــر 

الحكومي. 

ترفــق المقــرّرات باتفاقيــات منفصلــة تبــرم بــين وزير الشــؤون الإجتماعية 
والرؤســاء المديريــن العامّــين للصناديــق الإجتماعيــة المعنيّــين بالتمويل كلّ 

فيمــا يخصّــه مــن جهــة ورئيــس الجمعيــة المعنيــة من جهــة أخرى. 

وتتضمــن الاتفاقيــات المشــار إليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل 
التخصيصــات الوجوبيــة التاليــة:

ـ حقوق كل طرف والتزاماته.
ـ روزنامة صرف التمويل.

ـ الأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات المتابعة.
ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.



148

الباب الثالث
المتابعة والمراقبة

الفصــل 10 ـ ترفــع جمعيــات رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وجوبــا إلــى 
ــا  ــة المشــار إليه ــق الإجتماعي ــى الصنادي ــة وإل وزارة الشــؤون الإجتماعي
بالفصــل الأوّل مــن هــذا الأمــر الحكومــي وإلــى وزارة الماليــة تقريــرا 
ســنويا حــول مجــالات صــرف منحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة 

المختصّــة والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة المســندة لهــا.
الفصــل 11 ـ عــلاوة علــى الإلتزامــات المنصــوص عليهــا بالمرســوم عــدد 
إليــه أعــلاه  2011 المشــار  المــؤرخ في 24 ســبتمبر   2011 88 لســنة 
وخاصــة الفصــل 44 منــه، تخضــع جمعيــات رعايــة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة المنتفعــة بمنحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة 
والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى رقابــة ميدانيــة مــن 
قبــل أعــوان التفقديــات والمصالــح الفنيــة الراجعــة بالنظــر إلــى وزارة 
الشــؤون الإجتماعيــة وللصناديــق الإجتماعيــة المشــار إليهــا بالفصــل 
والبيداغوجــي  الفنــي  وللتفقــد  الحكومــي  الأمــر  هــذا  مــن  الأوّل 

ــح المختصــة.  ــة للمصال ــة الصحي والمراقب
كمــا تخضــع إلــى رقابــة وتفقــد مــن قبــل هيــاكل الرقابــة العامــة طبقــا 
ــق بأوجــه التصــرّف في  ــا يتعل ــك فيم ــا العمــل وذل ــب الجــاري به للتراتي
منحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة والرعايــة بالبيــت 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة المســندة.
صــرف  أوجــه  تحتــرم  لــم  التــي  الجمعيــة  علــى  يجــب  ـ   12 الفصــل 
منحــة التكفّــل بنفقــات التأهيــل والتربيــة المختصّــة والرعايــة بالبيــت 
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للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو التــي لــم تصــرف المنحــة في الآجــال المحــددة 
إرجــاع كامــل أو مــا تبقــى مــن مبلــغ المنحــة مــا لــم تتولــى تســوية وضعيتهــا 

في غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ التنبيــه عليهــا.

كمــا لا يمكــن للجمعيــة أن تنتفــع مجــددا بمنحــة التكفّــل بنفقــات التأهيل 
والتربيــة المختصّــة والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة وذلــك 

إلــى حــين تســوية وضعيتهــا.

ــة  ــة المختصّ ــل والتربي ــات التأهي ــل بنفق ولا يوقــف صــرف منحــة التكفّ
والرعايــة بالبيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة في كلّ الحــالات إلاّ بعــد 

استشــارة وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة كتابيــا ومصادقتــه.

الفصــل 13 ـ وزيــر الماليــة ووزيــر الشــؤون الإجتماعيــة والرؤســاء المديــرون 
العامــون للصناديــق الإجتماعيــة المشــار إليهــا بالفصــل الأول مــن هــذا 
الأمــر  هــذا  بتنفيــذ  يخصّــه،  مــا  في  كلّ  مكلفــون،  الحكومــي  الأمــر 

الحكومــي الــذي ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

تونس في 9 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية 

سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية 

أحمد عمار يومباعي
 رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
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الأمر عدد 3086 المؤرخ في 29 /11 /2005 المتعلق بإحداث اللجان 
الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد 

بطاقة إعاقة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون التوجيهــي عــدد 83 لســنة 2005 المــؤرخ في 
15 أوت 2005 المتعلــق بالنهــوض بالأشــخاص المعوقــين وحمايتهــم،

وعلــى الأمــر عــدد 775 لســنة 1975 المــؤرخ في 30 أكتوبــر 1975 المتعلــق 
بضبــط مشــمولات وزارة الشــؤون الاجتماعيــة،

وعلــى الأمــر عــدد 457 لســنة 1989 المــؤرخ في 24 مــارس 1989 المنقــح 
والمتمــم بالأمــر عــدد 1069 لســنة 1990 المــؤرخ في 18 جــوان 1990 
والأمــر عــدد 545 لســنة 1997 المــؤرخ في 22 مــارس 1997 والأمــر عــدد 
1841 لســنة 2005 المــؤرخ في 27 جــوان 2005 المتعلــق بتفويــض بعــض 

ســلطات أعضــاء الحكومــة إلــى الــولاة،

ــق  ــى الأمــر عــدد 955 لســنة 1990 المــؤرخ في 4 جــوان 1990 المتعل وعل
ــة للمعاقــين، ــة ومشــمولات اللجــان الجهوي بضبــط تركيب

وعلــى الأمــر عــدد 441 لســنة 2001 المــؤرخ في 13 فيفــري 2001 
للشــؤون  الجهويــة  الإدارات  ومشــمولات  تنظيــم  بضبــط  المتعلــق 

الاجتماعيــة،
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والتشــغيل  والتكويــن  والتربيــة  العموميــة  الصحــة  وزراء  رأي  وعلــى 
الإداريــة. المحكمــة  رأي  وعلــى  للشــباب،  المهنــي  والإدمــاج 

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصــل 1 ـ تحــدث بــكل مركــز ولايــة لجنــة جهويــة للأشــخاص المعوقــين 
علــى معنــى الفصــل 9 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 83 لســنة 2005 
المعوقــين  بالأشــخاص  بالنهــوض  المتعلــق   2005 أوت   15 في  المــؤرخ 

وحمايتهــم.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين من:

* رئيس،

ـ المدير الجهوي المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله.

* الأعضاء:

ـ طبيبان يعينهما الوزير المكلف بالصحة العمومية،
ـ الطبيــب المنســق الجهــوي للطــب المدرســي والجامعــي والطبيــب 
المنســق للوحــدة الجهويــة للتأهيــل عندمــا يتعلــق الأمــر بالنظــر في 

ملفــات الإدمــاج المدرســي للأطفــال المعوقــين،
ـ ثلاثة إطارات يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتربية والتكوين،
ـ ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتشغيل،
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ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
ـ ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

ــا  ــة الأشــخاص المعوقــين يعينهم ــات رعاي ــين عــن جمعي ــين اثن ـ ممثل
والــي الجهــة.

مفيــدا  حضــوره  يكــون  شــخص  كل  دعــوة  اللجنــة  لرئيــس  ويمكــن 
. للجنــة ا ت  عا لاجتما

الفصل 3 ـ تكلف اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين بدراسة وإبداء 
الرأي في:

* الملفــات التــي تحــال عليهــا لإقــرار صفــة «شــخص معــوق» وتحديــد 
طبيعــة الإعاقــة ودرجتهــا ونــوع بطاقــة الإعاقــة ومــدة صلوحيتهــا 
الإعاقــة  متطلبــات  حســب  تخولهــا  التــي  والامتيــازات  والمنافــع 

للمعنــي، والوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
* الملفــات التــي تحــال عليهــا والمتعلقــة بطلــب أجهــزة وآلات تعويضيــة 

ومســاعدات فنيــة ميســرة للإدمــاج ومســاعدة الغير،
ــاج المدرســي بالمســار  ــال المعوقــين المرشــحين للإدم ــات الأطف * ملف
العــادي وتوجيههــم نحــو المؤسســات التعليميــة والتربويــة والتكوينيــة 

الملائمــة لوضعهــم،
* توجيــه الأشــخاص المعوقــين المرشــحين للتكويــن المهنــي وإعــادة 

التأهيــل والتشــغيل نحــو مســالك الإدمــاج المناســبة لوضعهــم،
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* ملفــات طلــب إيــداع لــدى أســرة تكفّــل أو بمؤسســة إيــواء ورعايــة 
الأشــخاص المعوقــين،

* ملفــات طلــب التمتــع بخدمــات رعائيــة بالبيــت للأشــخاص عميقــي 
الإعاقــة غيــر القادريــن علــى التنقــل،

والمتعلقــة  والــي الجهــة  يعرضهــا عليهــا  التــي  المســائل  كل  * وفي 
وحمايتهــم. المعوقــين  بالأشــخاص  بالنهــوض 

الاجتماعيــة  بالشــؤون  المكلفــة  الجهويــة  الإدارة  تختــص  ـ  الفصــل 4 
الجهويــة  اللجنــة  علــى  وعرضهــا  ودراســتها  الملفــات  بقبــول 
أشــغالها. عــن  يصــدر  مــا  كل  تنفيــذ  ومتابعــة  المعوقــين  للأشــخاص 
وتعهــد لــلإدارة الجهويــة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة كتابــة اللجنــة 
والتــي مــن مهامهــا إعــداد الملفــات ودعــوة الأعضاء وتحرير ومســك دفتر 

محاضــر الجلســات والإعــلام والتنســيق مــع الأطــراف ذات العلاقــة.

الفصــل 5 ـ تجتمــع اللجنــة الجهويــة للأشــخاص المعوقــين بطلــب مــن 
رئيســها علــى الأقــل مرتــين في الشــهر وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

الفصل 6 ـ يمكن للجنة الجهوية للأشــخاص المعوقين اســتدعاء الشــخص 
المتقــدم للحصــول علــى «بطاقــة إعاقة» أو خدمــات للحضور لديها.

الفصــل 7 ـ يتــم إبــلاغ طالــب «بطاقــة إعاقــة» بالقــرار المتعلــق بطلبــه 
إيــداع  تاريــخ  مــن  ابتــداء  يومــا  وأربعــين  خمســة  أقصــاه  أجــل  في 
ــة المكلفــة بالشــؤون  ــح المختصــة التابعــة لــلإدارة الجهوي ــه بالمصال مطلب

ترابيــا. المختصــة  الاجتماعيــة 
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الفصــل 8 ـ في حالــة رفــض طلــب «بطاقــة إعاقــة» أو عــدم الموافقــة 
علــى الخدمــة المطلوبــة يمكــن للمعنــي بالأمــر أن يطلــب بواســطة رســالة 
ــة  ــة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعي ــة الوصــول مــن الإدارة الجهوي مضمون

ــا إعــادة النظــر في القــرار. المختصــة ترابي

وفي هــذه الحالــة يتعــين علــى الشــخص المعنــي تقــديم مؤيــدات جديــدة 
في أجــل أقصــاه شــهرين مــن تاريــخ إعلامــه بقــرار الرفــض.

ــه في  ــب إعــادة النظــر في ملف ــة» طل ــة إعاق كمــا يمكــن لصاحــب «بطاق
حالــة ظهــور تغييــر أو تطــور في حالتــه الصحيــة مبــرر بمؤيــدات طبيــة.

ــر  ــن هــذا الأم ــا بالفصــل الســابع م ــول به ــس الآجــال المعم وتســري نف
علــى الإجابــات لطلبــات إعــادة النظــر.

الفصــل 9 ـ توجــه اللجنــة الجهويــة للأشــخاص المعوقــين في أجــل أقصــاه 
خمســة عشــر يومــا مــن نهايــة كل سداســي تقريــرا حــول نشــاطها خــلال 

السداســي المنقضــي إلــى الوزيــر المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة.

ــة  ــس المتعلق ــات المقايي ــد النظــر في الملف ــة عن الفصــل 10 ـ تعتمــد اللجن
بالجوانــب الطبيــة والوظيفيــة والنفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الجوانب الطبية والوظيفية:

* سبب النقص،

* طبيعة النقص ودرجته،

* انعكاس النقص على وظائف الشخص واستقلاليته الذاتية،
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التعويضيــة  والآلات  وللأجهــزة  للتأهيــل  الشــخص  حاجــة   *
مرافــق، شــخص  ولمســاعدة  الفنيــة  والمســاعدات 

الأســــاسية  اليوميــــة  بأنشــطته  القيـــام  علــى  الشـــخص  قــدرة   *
الشــخصـيـــة.

والاجتماعيــة  النفســية  الجوانــب  دراســة  عنــد  الاعتبــار  في  ويؤخــذ 
ــاة  ــى المشــاركة في أهــم مجــالات الحي ــة قــدرة الشــخص عل والاقتصادي

الاجتماعيــة والمهنيــة واندماجــه في المجتمــع.

يمكــن للجنــة طلــب فحوصــات طبيــة أو شــبه طبيــة تكميليــة مــن المعنــي 
بالأمــر كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك. وفي هــذه الحالــة يتعــين إجابــة 
المعنــي بالأمــر في حــدود الآجــال المشــار إليهــا بالفصــل 7 مــن هــذا 

ــر. الأم

ويمكــن للجنــة عنــد الاقتضــاء اعتمــاد جــدول تقييــم الإعاقــة الــوارد 
بالملحــق عــدد 1.

الفصل 11 ـ يتكوّن ملف طلب «بطاقة إعاقة» من الوثائق التالية:

ـ مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
ـ مضمون ولادة،

ـ نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة للراشــدين أو للولــي بالنســبة 
للقصــر،

ـ صورتين شمسيتين،
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ـ شــهادة طبيــة لطلــب «بطاقــة إعاقــة» مســلمة مــن قبــل الطبيــب 
المباشــر حســب الأنمــوذج المتضمــن بالملحــق عــدد 2.

وبالنســبة لطلــب خدمــة يتــم دراســته اعتمــادا علــى وصفــة طبيــة مســلمة 
مــن قبــل الطبيــب المباشــر حســب نوعيــة الطلــب.

وفي كلتــا الحالتــين تتولــى المصالــح المختصــة التابعــة للــوزارة المكلفــة 
بالشــؤون الاجتماعيــة إنجــاز «دراســة حالــة» اجتماعيــة واقتصاديــة 

حســب الأنمــوذج المبــين بالملحــق عــدد 3.

ـ يكــون شــكل «بطاقــة إعاقــة» مســتطيلا ولونهــا أبيــض  الفصــل 12 
الإعاقــات. لــكل  بالنســبة 

وتتضمــن الواجهــة الأماميــة للبطاقــة المذكــورة رقــم السلســلة والعــدد 
الرتبــي وصــورة شمســية لصاحبهــا والمعطيــات المتعلقــة بحالتــه المدنيــة 
الخلفيــة  الواجهــة  وتتضمــن  ودرجتهــا.  إعاقتــه  وطبيعــة  وعنوانــه 
الامتيــازات التــي تخولهــا لصاحبهــا ومــدة الصلاحيــة وختــم الإدارة.

ويرمــز إلــى درجــة الإعاقــة بعلامــات فوقيــة في شــكل خطــوط صغيــرة 
عرضهــا 2 مم وطولهــا 3 صــم تــدوّن بالزاويــة العليــا اليمنــى بالواجهــة 

الأماميــة للبطاقــة وذلــك كالآتــي :

ـ خط واحد: إعاقة خفيفة،
ـ خطان اثنان : إعاقة متوسطة،
ـ ثلاثة خطوط: إعاقة عميقة.



الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

157

الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

الفصــل 13 ـ تحــدد مــدة صلوحيــة «بطاقــة إعاقــة» بخمســة ســنوات 
بنــاءا علــى رأي اللجنــة الجهويــة للأشــخاص المعوقــين وتجــدد بطلــب 
مــن صاحبهــا أو مــن يتقــدم عنــه قانونــا غيــر أنــه يمكــن أن تكــون مــدة 
صلاحيتهــا بعشــر ســنوات باقتــراح مــن الطبيــب المباشــر وبعــد موافقــة 

ــة. اللجن

ــخ دخــول هــذا  ــل تاري ــة المســندة قب ــات الإعاق الفصــل 14 ـ تبقــى بطاق
الأمــر حيــز التنفيــذ ســارية المفعــول إلــى حــين انتهــاء مــدة صلوحيتهــا.

الفصــل 15 ـ ألغيــت جميــع الأحــكام الســابقة والمخالفــة لهــذا الأمــر 
وخاصــة الأمــر عــدد 955 لســنة 1990 المــؤرخ في 4 جــوان 1990.

الفصــل 16 ـ وزراء الشــؤون الاجتماعيــة والتضامــن والتونســيين بالخــارج 
المهنــي  والإدمــاج  والتشــغيل  والتكويــن  والتربيــة  العموميــة  والصحــة 
للشــباب مكلفــون كل فيمــا يخصــه بتنفيــذ هــذا الأمــر الــذي ينشــر 

بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

تونس في 29 نوفمبر 2005.
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قانون عدد 56 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بإحداث 
صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.  

الفصول

الفصل 1:
أحــدث صنــدوق لضمــان تســديد النفقــة أو جرايــة الطــلاق المحكــوم بهــا 
لفائــدة المطلقــات وأولادهــن حســب الشــروط المنصــوص عليهــا بهــذا 

القانــون.

يطلــق علــى هــذا الصنــدوق اســم «صنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة 
للضمــان  القومــي  الصنــدوق  إلــى  فيــه  بالتصــرف  ويعهــد  الطــلاق» 

الإجتماعــي.
 

الفصل 2:
يمكــن للمطلقــات وأولادهــن الصــادرة لفائدتهــم أحــكام باتــة متعلقــة 
بالنفقــة أو بجرايــة الطــلاق وتعــذر تنفيذهــا لتلــدد المديــن أن يتقدمــوا 
لصنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة الطــلاق بمطلــب للحصــول علــى المبالــغ 
المســتحقة. ويثبــت تلــدد المديــن إذا تعلقــت بــه قضيــة إهمــال عيــال طبقــا 

لمقتضيــات الفصــل 53 مكــرر مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية.

ويتولــى الصنــدوق صــرف مبالــغ النفقــة أو الجرايــة لمســتحقيها مشــاهرة 
في اجــل لا يتجــاوز الخمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تقــديم المطلــب 

ــة. المســتوفى للشــروط القانوني
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الفصل 3:

يحــل صنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة الطــلاق محــل مســتحقي النفقــة 
ــغ  ــب بالمبال ــى الشــخص المطال ــوق عل ــن الحق ــم م ــا له ــة في م أو الجراي
المحكــوم بهــا، ويخــول لــه اســتخلاص تلــك المبالــغ في حــدود مــا قــام 

ــه. بدفع
 

الفصل 4:

ــاز العــام  ــة الطــلاق بالامتي ــون صنــدوق ضمــان النفقــة وجراي ــع دي تتمت
ــر  ــون بواســطة بطاقــات جب ــدوق هــذه الدي ــة. ويســتخلص الصن للخزين
وزيــر  ويكســيها  الإجتماعــي  للضمــان  القومــي  الصنــدوق  يصدرهــا 
الشــؤون الإجتماعيــة الصيغــة التنفيذيــة. والاعتــراض علــى بطاقــات 

الجبــر لا يوقــف تنفيذهــا.
 

الفصل 5:

توظــف علــى مقــدار النفقــة أو جرايــة الطــلاق المحكــوم بهــا والــذي لــم 
ــة  ــان النفق ــدوق ضم ــى صن ــه إل ــوم علي ــن طــرف المحك ــع تســديده م يق
وجرايــة الطــلاق، غرامــة تأخيــر تحمــل علــى المديــن لفائــدة الصنــدوق 
وتحســب علــى أســاس الفائــض القانونــي المعمــول بــه في المــادة المدنيــة 

بدايــة مــن تاريــخ انــذار المديــن مــن طــرف الصنــدوق المذكــور.

كما يحق للصندوق أن يســترجع من المحكوم عليه مصاريف اســتخلاص 
الدين.
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الفصل 6: 
يوظــف علــى مبالــغ النفقــة او جرايــة الطــلاق المدفوعــة مــن طــرف 
ــوم يقــدر بـــ5% مــن تلــك  صنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة الطــلاق معل
المبالــغ بعنــوان مصاريــف التصــرف لفائــدة الصنــدوق القومــي للضمــان 
الاجتماعــي ويحمــل علــى المحكــوم عليــه بالنفقــة او الجرايــة ويدفــع مــع 

أصــل الديــن.
 

الفصل7:
يمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالموارد التالية:

- مساهمة من ميزانية الدولة.
- مبالــغ النفقــة أو جرايــة الطــلاق وغرامــات التأخيــر المســتخلصة مــن 

المدينــين ومصاريــف اســتخلاص الديــن.
- مداخيل استثمار أموال الصندوق.

-الهبات والعطايا.
-المداخيل الأخرى المخصصة للصندوق.

 
الفصل 8:

للصنــدوق القومــي للضمــان الإجتماعــي حــق القيــام بــكل الإجــراءات 
والقضايــا التــي مــن شــأنها حمايــة حقــوق صنــدوق ضمــان النفقــة 
ــي يكــون  ــا في كل الحــالات الت ــم اســتدعاؤه وجوب ــة الطــلاق. ويت وجراي

فيهــا طرفــا في القضيــة.
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الفصل 9: 
يتوقــف صنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة الطــلاق عــن صــرف مبالــغ 
النفقــة أو جرايــة الطــلاق في كل الحــالات التــي لــم يعــد هنــاك موجــب 
لصرفهــا. ويتعــين علــى مــن تســلم مبالــغ بــدون موجــب إرجاعهــا بــدون 

ــر. تأخي

وكل شــخص تســلم أو حاول أن يتســلم عن ســوء نية مبالغ لا يســتحقها، 
تســلط عليــه العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 192 مــن المجلــة 
الجنائيــة، مــع احتفــاظ صنــدوق ضمــان النفقــة وجرايــة الطــلاق بحقــه 

في الحصــول علــى غرامــات لا تقــل عــن المبالــغ التــي دفعهــا.
 

الفصل 10:
الطــلاق  وجرايــة  النفقــة  ضمــان  صنــدوق  تدخــل  إجــراءات  تحــدد 

أمــر. بمقتضــى 
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  2017 أوت 11 مؤرخ في 2017 لسنة 58 عدد قانون أساسي
  .)1( يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

   لشعب،باسم ا    
  .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

  : الآتي نصه  الأساسييصدر رئيس الجمهورية القانون
  الباب الأول
  أحكام عامة

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة  ـ الفصل الأول
بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس 

ة واحترام الكرامة التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساوا
 مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف بإتباع، وذلك الإنسانية

تعهد أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا وال
 .بهم

يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف  ـ 2الفصل 
المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين  مهما 

  .كان مرتكبوه وأيا كان مجاله

  : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون ـ 3الفصل 

  .تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن:   المرأة-

كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة :   الطفل-
  .حماية الطفل

كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي  :  العنف ضد المرأة-
 المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي أو اقتصادي ضد

  يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي 
  أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء 
أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة 

  .العامة أو الخاصة
   بالحرمة يمس كل فعل ضار أو مسيئ:   العنف المادي-

أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح 
والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز 

 .والتعذيب والقتل

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
   :الأعمال التحضيرية) 1

 جويلية 26 يخدة بتارـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
2017.  

  كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم :   العنف المعنوي-
أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق 
والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من 

الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي  الأفعال أو
  .التحكم فيهاإلى إخافتها أو 

كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع :   العنف الجنسي-
  المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه 
أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة 

  .  وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية
يهدف مرتكبه هو كل فعل أو ممارسة  :  العنف السياسي-

لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي 
أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية 

  .ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين

كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه :   العنف الاقتصادي-
د الاقتصادية مهما كان  المرأة  أو حرمانها من المواراستغلال

مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم 
 .ر العمل أو الإجبار عليهضالمداخيل،  وح وأفي الأجور 

تقييد يكون و كل تفرقة أو استبعاد أ: المرأة  التمييز ضد -
من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 

في الميادين التامة والفعلية  على أساس المساواةوالحريات 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال 
الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض 
النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية 

ة أو الحالة المدنية أو الصحية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعي
 .أو اللغة أو الإعاقة

الإيجابية الرامية إلى  ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير
  .التعجيل بالمساواة بين الجنسين

  هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر  :  حالة استضعاف-
  أو تقدم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني 

  .على التصدي للمعتدي ة الضحيةالتي تضعف  قدرأو البدني 
الذين أصيبوا  ن معهاوالمرأة والأطفال المقيم:   الضحية-

عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم  بضرر بدني أو معنوي أو
حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال 

 .ها العملانتهاكا للقوانين الجاري ب أو حالات إهمال تشكل
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تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف  ـ 4الفصل 
  : والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية

 اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً -
 لحقوق الإنسان،

 الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها -
  م عنف،المسلّط عليه

  احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،-
 احترام وضمان سرية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية -

 للضحية،
 إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع -

 المناطق والجهات،
 توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة -

 . العدلية
 التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح -

المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية 
  .الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم

تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط  ـ 5الفصل 
 على الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء

أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري جميع 
والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي 
والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة 

  .لتنفيذها
  الباب الثاني

  في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة
  القسم الأول

   العنف ضد المرأةفي الوقاية من
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل  ـ 6الفصل 

مستوى الأجر الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على 
في جميع القطاعات ومنع الاستغلال  والتغطية الاجتماعية

مهينة أو مضرة  الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو
  . اوسلامتها وكرامته بصحتها

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي  ـ 7الفصل 
والصحة والشباب والرياضة والطفولة  والثقافة والتكوين المهني

والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة 
من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من 

  :خلال
تهدف إلى نبذ ومكافحة  امج تعليمية وتربوية وثقافيةبر  وضع-

الإنسان  ييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوقالعنف والتم
 والتثقيف الصحي، والجنسي، والمساواة بين الجنسين

 تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول -
المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة 

 . يا العنف في الفضاء التربويقضا
 تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان -

وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين 
 العاملين في هذه المجالات،

كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي   اتخاذ-
 المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،

 إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية -
  بالتعاون مع الأطراف المعنية،

  نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى -
    .الناشئة

 على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة  ـ8الفصل 
قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي 

ل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات والتكف
لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص 

والأطفال المقيمين معها  والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة
 .ضحايا العنف

كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف 
  .النفسية لهموتقديم الخدمات الصحية و

على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان  ـ 9الفصل 
التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم 
الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد 

  .بالمرأة ضحية العنف
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية 
والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد 
المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي 
وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر 
بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة 

  .ين معهاللمرأة ضحية العنف والأطفال المقيم
والداخلية برامج متكاملة حول  تضع وزارتا العدل ـ 10الفصل 

مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات 
الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى 

  . وقضايا العنف ضد المرأة
كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل 

رتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي م
  . والاجتماعي
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تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية  ـ 11الفصل 
بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه 
وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي 

لنساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة مع العنف المسلط على ا
  .وحقوق الإنسان والمساواة

ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور 
  نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة 

أو المقلّلة من خطورته، وذلك  أو المكرسة للعنف المسلط عليها
  .بكل الوسائل والوسائط الإعلامية

 السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات الاتصالوعلى هيئة 
المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها 

  .بالفقرة السابقة من هذا الفصل
تتولى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة التنسيق بين  ـ 12الفصل 

 من هذا 11 إلى 6مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 
انون وإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع منظمات الق

  .المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره
كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي 

  .في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة
  القسم الثاني

   المرأةفي الحماية من العنف ضد
ن وتتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيم ـ 13الفصل 

  :بالحقوق التالية  معها
الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما  -

يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع 
احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية 

 . ائيةوقض
إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة   النفاذ-

  التقاضي والخدمات المتاحة، لإجراءات
  . التمتع وجوبا بالإعانة العدلية-
 التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ -

على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص 
   صرفها،المبالغ التي وقع

 المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة -
بما في ذلك  والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء

  الإنصات،
  . الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة-

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر  ـ 14الفصل 
حال علمه أو مشاهدته المهني واجب إشعار الجهات المختصة 

  .حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها

شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن  أي لا يمكن مؤاخذة 
  .نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون

يمنع  على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب 
  . ذلكالإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية

  الباب الثالث
  في جرائم العنف ضد المرأة

   227و ثالثا 226 و208 الفصول أحكامتلغى ـ  15الفصل 
 والفقرة الثالثة 218 والفقرة الثانية من الفصل 229 مكرر و227و

 والفقرة الثانية 222 والفقرة الثانية من الفصل 219من الفصل 
  :ام التالية  من المجلة الجزائية وتعوض بالأحك228من الفصل 
عاما مرتكب عشرين يعاقب بالسجن مدة  : جديد 208الفصل 

 الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه أوالضرب 
  : ويكون العقاب بالسجن بقية العمر ،الموت
  ، كانت الضحية طفلاإذا -
  ي طبقة،أ فروع الضحية من أو أصول كان الفاعل من إذا -
   استغل نفوذ وظيفه،أوة على الضحية  كانت للفاعل سلطإذا -
حد أو أحد المفارقين أ أوحد الزوجين أ كان الفاعل إذا -
   السابقين،الخطيبينحد أو أ يبينالخط

   بصغر  كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة إذا -
    بالحمل أو بالقصور الذهنيأو بمرض خطير أوتقدم السن أو 

  التصدي للمعتدي،أو البدني التي تضعف قدرتها على 

 قائما بالحق أو متضررا أو كانت الضحية شاهدا إذا -
 من القيام بالإعلام أو بشهادة الإدلاءالشخصي وذلك لمنعها من 

 تقديمها لشكاية أو إعلامها بسبب أو تقديم شكاية أوعن جريمة 
  ، بشهادةللإدلاء  أو

  ، سبق النية بالضرب والجرحإذا -
   ، التهديد بهأوداء استعمال السلاح  صاحب الاعتأو سبق إذا - 
  بصفة فاعلينأشخاص ارتكبت الجريمة من مجموعة إذا -

   مشاركين،أوأصليين 

   متوقفا على شرط،أو بأمر كان الاعتداء مصحوبا إذا -
ويكون العقاب بالسجن  : )فقرة ثانية جديدة (218الفصل 

  : مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار
  . ة طفلا إذا كانت الضحي-

 ،إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة -
 ،هوظيفإذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ  -
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 إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد -
  الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

  إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة-
  أو المعلومة من الفاعل، 

 إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق -
الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام 
عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية 

  .أو الإدلاء بشهادة
ى اثني ويرفع العقاب إل : )فقرة ثالثة جديدة (219الفصل 

 :عشر عاما مهما كانت درجة السقوط 
  إذا كانت الضحية طفلا،-
  ، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة-
  إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ -

 وظيفه،

 إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد -  
  قين،الخطيبين أو أحد الخطيبين الساب

 إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة -
  أو المعلومة من الفاعل، 

 إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق -
الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام 
عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية 

  .ء بشهادةأو الإدلا

  إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين-
   أو مشاركين،أصليين

   إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،- 

  .  إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط-

  : ويكون العقاب مضاعفا : )فقرة ثانية جديدة (222الفصل 

 ة طفلا،إذا كانت الضحيـ 

  ،إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقةـ 

 إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،ـ 

إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد ـ 
 الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

 ة الظاهرة إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحي-
  ،أو المعلومة من الفاعل

 إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق -
 بشهادة أو من القيام بالإعلام الإدلاءالشخصي  وذلك لمنعها من 

عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية 
 أو الإدلاء بشهادة،

 ين إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعل-
   أو مشاركين،أصليين
إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى  -

 .وإن كان هذا التهديد بالقول فقط
يعاقب بالسجن مدة عامين  : )جديد( ثالثا 226الفصل 

  . وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي
  ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال 

 الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات  جنسية تنال من كرامته أو
أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات 
المعتدي أو رغبات غيره الجنسية  أو بممارسة ضغط  خطير عليه 

 .من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط
  : ويكون العقاب مضاعفا

   إذا كانت الضحية طفلا،-
   ، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة-
  إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،-
 إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة -

  . أو المعلومة من الفاعل
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة 

 . طفل بداية من بلوغه سن الرشدالتحرش الجنسي المرتكبة ضد
 إيلاج إلىيعد اغتصابا كل فعل يؤدي   : جديد227الفصل 

 أو ذكر أنثىجنسي مهما كانت طبيعته  والوسيلة المستعملة ضد 
 الاغتصاب بالسجن مدة ويعاقب مرتكب جريمة .بدون رضاه
  .عشرين عاما

ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة 
  .اما كاملةعشر ع

  : يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة
 باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال -  1

  . أو أدوية مخدرة أو مخدراتأقراصمواد أو 
 سنه دون السادسة عشرة أنثى ضد طفل ذكرا كان أو - 2

  عاما كاملة، 

  :تكب من  سفاح القربى باغتصاب طفل المر-  3
  ن علوا،إ والأصول -
   والأخوات،الإخوة -
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   أو أخواته أو مع أحد فروعه،خوتهإ أحد ابن -
 أو فروع الأب أو زوجة الأمزوج  والد الزوج أو الزوجة أو  -

  ،خرالآالزوج 
  .أخت أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو -
  ،و استغل نفوذ وظيفهأ ممن كانت له سلطة على الضحية -  4
  .و مشاركينأأصليين   بصفة فاعلينأشخاصمجموعة  من -  5
 كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن إذا - 6

 التي أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني
  .تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي

 انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة جالآوتجري 
  . بلوغه سن الرشدالاغتصاب ضد طفل بداية من

يعاقب بالسجن مدة خمسة  :) جديد( مكرر  227الفصل 
 جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه الاتصال أعوام كل من تعمد

فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما  سنّه
  .كاملة

  :ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية
  ،خدمتها أو من أطبائها أو من إذا كان الفاعل معلّم الضحية -
   إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،-
 بصفة فاعلين الأشخاص إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من -

   أو مشاركين،أصليين
   إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن -

 التي أو البدني أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني
  .تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي

  .والمحاولة موجبة للعقاب
 أحكامعند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة 

  . من مجلة حماية الطفل59الفصل 
 الدعوى العمومية بخصوص جريمة انقضاءتجري آجال 

  . ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سن الرشد الجنسيالاتصال

  ) : ثانية جديدة فقرة (228الفصل 

  :ويكون العقاب مضاعفا 

   كانت الضحية طفلا،إذا -

  :إذا كان الفاعل  -

  من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،٭

  من الإخوة والأخوات،٭
   أو أخواته أو مع أحد فروعه،إخوته أحد ابن ٭
  زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،٭

 أو فروع الأب أو زوجة لأماوالد الزوج أو الزوجة أو زوج ٭
  ،الأخرالزوج 
 .أخت أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو ٭
   كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،إذا -
 سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة إذا -

   المعلومة من الفاعل،أو
 بصفة فاعلين الأشخاص ارتكبت الجريمة مجموعة من إذا -

   مشاركين،أو أصليين
 العمومية بخصوص جريمة ى انقضاء الدعوجالآوتجري 

  .الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
 221تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل  ـ 16الفصل 

 224 والفصل 224 وفقرة ثانية للفصل 223وفقرة ثانية للفصل 
  :مكرر كما يلي
ويسلط نفس العقاب على مرتكب  : )ثةفقرة ثال (221الفصل 

الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي 
  .للمرأة

  : )فقرة ثانية (223الفصل 
  : ويكون العقاب مضاعفا

  إذا كانت الضحية طفلا، -
  ، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة-
 حية أو استغل نفوذ وظيفه، إذا كانت للفاعل سلطة على الض-
أو أحد المفارقين أو أحد   إذا كان الفاعل أحد الزوجين-

 الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
 إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة -

  أو المعلومة من الفاعل، 

 إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق -
 بشهادة أو من القيام بإعلام عن الإدلاءا من الشخصي وذلك لمنعه

جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو 
  .الإدلاء بشهادة

يسلط نفس العقاب المذكور  : )فقرة ثانية (224الفصل 
بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص 

ن الفاعل أو كانت له سلطة في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة م
  .على الضحية
  :  مكرر224الفصل 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف 
 مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل  اعتداءدينار كل 

على  اعتبارها أو يؤثر وأمن شأنه أن ينال من كرامة الضحية 
  .سلامتها النفسية أو البدنية
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 الأفعال على أحد المفارقين ارتكبتنفس العقوبة إذا ويستوجب 
أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة 

  .الاعتداءبين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى 
إلى ألف دينار  يعاقب بخطية من خمس مائة دينار ـ 17الفصل 

  مي، بكل فعل عموفضاءكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في 
  أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها

  . أو تخدش حياءها
يعاقب كلّ مرتكب  للعنف السياسي بخطية قدرها  ـ 18الفصل 
  .ألف دينار

  .وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا
  العنف مرتكب يعاقب بخطية بألفي دينار ـ 19الفصل 

  : بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله الاقتصادي أو التمييز
   أو التحكم فيها، الاقتصاديةحرمان المرأة من مواردها  -
   التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،-
التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في  -

  .الوظائف
  .وتضاعف العقوبة في صورة العود

  .والمحاولة موجبة للعقاب
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر  ـ 20الفصل 

وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد 
  .تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من 
  .يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل

  . في صورة العودوتضاعف العقوبة
  .والمحاولة موجبة للعقاب

 يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ـ 21الفصل 
دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من  ألف

 : ترتب عن فعله تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا
على الحصول  الضحية بحقوقها أو حرمان أو تقييد تمتعـ 

 .منفعة أو خدمة
 .منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عاديةـ 
  .رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتهاـ 

  الباب الرابع
  في  الإجراءات والخدمات والمؤسسات

  القسم الأول
  في الإجراءات

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي  ـ 22الفصل 
  .العنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيهاالشكاوى المتعلقة ب

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم  ـ 23الفصل 
الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على 

  .مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في  ـ 24الفصل 

بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة مختصة  كل الولايات وحدة
  . ويجب أن تضم من بين عناصرها نساء. طبقا لأحكام هذا القانون

 مرقم خاص بهذه ليوضع على ذمة الوحدة المختصة سج
  .الجرائم

يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم  ـ 25الفصل 
ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول 

را على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل فو
  .الجمهورية

العون التابع للوحدة يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر 
الذي يتعمد ممارسة  المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة

ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على 
  .ون شكواها أو الرجوع فيهاالتنازل على حقوقها أو لتغيير مضم

علام الضحية وجوبا تقوم الوحدة المختصة بإ ـ 26الفصل 
 بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك

  . المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية 

  :ئل الحماية التاليةوقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسا
 عند الضرورة إلى والأطفال المقيمين معهانقل الضحية  -

أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية 
  .الطفولة
 بأضرار الأولية عند إصابتها الإسعافات نقل الضحية لتلقّي -
  .بدنية
 إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من -

 أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود الضحية
على الضحية أو على أطفالها المقيمين معهاخطر ملم .  

تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار 
  .الحماية

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير  ـ 27 الفصل
مآلها إلى سلطة حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها و

 لمناهضة العنف ضد المرصد الوطنيوالإشراف الإدارية والقضائية 
  . من هذا القانون40المرأة المنصوص عليه بالفصل 

لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا  ـ 28الفصل 
يتعذر ضمان الحق في نفي  التهمة  الضحية في جرائم العنف ما لم

  .أخرى بوسيلة
بحضور في الجرائم الجنسية طلب سماعها ويمكن للضحية 
  .اجتماعي أخصائي نفساني أو
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يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية  ـ 29الفصل 
اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في  بحضور أخصائي نفساني أو

 .تقرير يعد لهذا الغرض
 الجرائم الجنسية أكثر من مرة الطفل ضحيةولا يمكن سماع 
  .سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورةعلى أن يتم تسجيل 

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا 
  .الضحية طفلا كانت

  القسم الثاني
 في مطلب الحماية

يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية  ـ 30الفصل 
  :بناء على طلب كتابي صادر عن

  وكيلها، عن الضحية شخصيا أو -
  العمومية بعد موافقة الضحية، النيابة-
 مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة -

 .وجود طفل
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في 

  .إسناد الحماية
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية 

 .المختصة الجزائيةفي القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية و
يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير  ـ 31 الفصل

المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة 
  .ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة. ومقدار منحة السكن

يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا  ـ 32الفصل 
  .مة الناحية في القضاء المستعجلللإجراءات المقررة لدى محك

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل 
من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان 

  .المصالح العمومية للعمل الاجتماعي
لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن  يمكن ـ 33الفصل 

  :يتخذ أحد التدابير التالية
الأطفال المقيمين  و بالضحية أالاتصالمن المطلوب نع م -  
في مكان العمل أو في مكان الدراسة   في المسكن العائلي أومعها

 . يتواجدوا فيهأنأو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن 
من المسكن العائلي في حالات  المطلوب بالخروج إلزام -

تمكين معها مع الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين 
المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في 

  .الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته
  إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية  -

  أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة 
 .أو التصرف فيها

لمقيمين معها وعند تحديد سكنى الضحية والأطفال ا -
الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد 

 .المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض
من   شخصيا أوالمسكن العائليتمكين الضحية عند مغادرة  -

كل مستلزمات الأطفال وضه من استلام أغراضها الشخصية وتف
ي الغرض من طرف عدل المقيمين معها بموجب محضر يحرر ف

 .تنفيذ على نفقة المطلوب
الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات  إسقاط -

 .الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل
تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء  -

ما لم يسبق تعهد المحكمة  مساهمة كل من الزوجين فيها
 .ي النفقة أو صدور حكم فيهاالمختصة بالنظر ف

يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على  ـ 34الفصل 
  . مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر 
عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار 

 من 32 و31 و30 المبينة بالفصول الإجراءاتمعلل يخضع لنفس 
  . هذا القانون
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا  ـ 35الفصل 

  .تقبل الطعن بالتعقيب
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية  ـ 36الفصل 

  . وقرارات التمديد فيها

بخطية يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو  ـ 37الفصل 
قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون 

  .تنفيذ قرارات ووسائل الحماية

  .والمحاولة موجبة للعقاب
 ةيعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس ـ 38الفصل 

آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد 
  .تنفيذها

  .والمحاولة موجبة للعقاب
  قسم الثالثال

  في الخدمات والمؤسسات
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف  ـ 39الفصل 

بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة 
وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية 

 :والتربية وغيرهم 
مقدم من  الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية -

  طرف الضحية مباشرة،
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 الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى -
   من هذا القانون،14الفصل 

يلاء الأولوية  للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة إ -
 ،ة للمرأة والأطفال المقيمين معهاالجسدية والجنسية والنفسي

ى بمقابلة الأطراف  الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاو-
  والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،

  إعلام الشاكية بكل حقوقها،-

  التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء-
  .بمراكز حماية المرأة ضحية العنف

المرأة  لمناهضة العنف ضد يحدث مرصد وطني ـ 40الفصل 
  . المكلفة بالمرأةيخضع لإشراف الوزارة

  : يتولى المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية
 رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع -

والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة  لديه من التقارير
  .بيانات تحدث للغرض

متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها  -
 القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في وفاعليتها في

  .الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة

 القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد -
المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما 

  .وردت بهذا القانون
ة والتدابير  المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطني-

العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على 
   .نلمرأة بشكل يتوافق مع هذا القانوالعنف ضد ا

 التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات -
الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة 

  .والحريات منظومة الحقوق وير وتعزيزاحترام حقوق الإنسان لتط
 إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل -

تراح الآليات الكفيلة المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واق
 .حسن متابعتهابتطويرها و

يتضمن بالخصوص  ويعد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه،
ستقبال ضحايا الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف ا

العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات 
الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات 

  . لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس 

ويتم  الشعب ورئيس الحكومةس مجلس نواب الجمهورية ورئي
  .نشره للعموم

 .كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه
سيره   والمالي للمرصد وطرقالإداريويضبط التنظيم 

  .بمقتضى أمر حكومي
تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات  ـ 41الفصل 

لعمومية الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل ا
المعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة 

  .العنف ضد المرأة
  الباب الخامس
  أحكام ختامية

 218 الفقرة الرابعة من الفصل أحكامتلغى  ـ 42الفصل 
 والفقرة الثانية 239 و229 مكرر و228 رابعا و226والفصول 
  . من المجلة الجزائية319من الفصل 
 10 و9 و6 و5 و4 و3 و2تلغى أحكام الفصول  ـ 43الفصل 

 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 لسنة 25من القانون عدد 
 32المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  .2005 أفريل 4 المؤرخ في 2005لسنة 
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة  ـ 44الفصل 

  . بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةأشهر من تاريخ نشره
 بالرائد الرسمي للجمهورية  الأساسيينشر هذا القانون

 .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
  .2017 أوت 11تونس في 

  رئيس الجمهورية
  محمد الباجي قايد السبسي
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يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في  ـ 54الفصل 
 ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه صورة

بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من 
أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح 
أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في 

 .وط العضويةالمصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شر
وفي كلّ الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد 

أعضاء ) 1/3(أعضائه إلاّ بناء على طلب معلّل ممضى من ثلث 
  .مجلس الهيئة
 تقدم الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا  ـ55الفصل 

سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا 
 في جلسة عامة مخصصة للغرض في لنشاطها وتتم مناقشته

غضون شهر من تاريخ إيداعه بالمجلس وينشر هذا التقرير 
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني 

 .الخاص بالهيئة
كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس 

  .الحكومة
 الإنسان كما تعد وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق

  .تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم
  الباب الخامس

  انتقالية وختامية أحكام
إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة  ـ 56الفصل 

للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون 
ارية من حيث  المتعلق بالمحكمة الإد1972 لسنة 40عدد 

صلاحياتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها على الأحكام 
  .المنصوص عليها بهذا القانون

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة  ـ 57الفصل 
العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 

علق بالهيئة   المت2008 جوان 16 المؤرخ في 2008 لسنة 37
العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا 
الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة 
المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة 
المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه 

 . لخاص بالهيئةبالسجل ا
 تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات  ـ58الفصل 

الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف 
 .والوثائق

 2008 لسنة 37 تلغى أحكام القانون عدد  ـ59الفصل 
 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق 2008 جوان 16المؤرخ في 

 .ساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامهاالإنسان والحريات الأ
 بالرائد الرسمي للجمهورية  الأساسيينشر هذا القانون

  .التّونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة
 .2018 أكتوبر 29تونس في 

  رئيس الجمهورية
  محمد الباجي قايد السبسي

 2018 أكتوبر 29 مؤرخ في 2018 لسنة 52 عدد ونــقان
  .)1(للمؤسسات الوطني جلبالس يتعلق

  باسم الشعب،
  وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
لالباب الأو  

ةأحكام عام  
يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم ـ الفصل الأول 

المعلومات  شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع
ثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والبيانات والو

والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات 
لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك 

  .المعلومات
تدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد 

 .الأمان والحوكمة الرشيدة
قصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا يـ  2الفصل 

  : القانون

قاعدة بيانات عمومية لتجميع : السجل الوطني للمؤسسات -
المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة 

يعكس السجل ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات و العموم 
يه فيما يلي يشار إلو. الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية

 ".السجل"بعبارة 

ملف خاص بكل مؤسسة تدرج به جميع : سجل المؤسسة -
البيانات والمعلومات والتغييرات اللاحقة والتشطيبات وتدرج به كل 

 .العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون
كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال : النشاط الاقتصادي -

  ل أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة الإنتاج أو التداو
أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل 

 .أو بدونه
  كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا : المؤسسة  -

أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم 
أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص 

 .بيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعياتالط

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  :الأعمال التحضيرية ) 1

ــيه المنعقـدتين  مةمداول  27 بتاريخجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست
 .2018 أكتوبر 2و جويلية
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كل وحدة اقتصادية تنتمي قانونا إلى : فرع المؤسسة  -
كانت   وتعمل تحت إمرتها وتخضع للتسجيل إذاالمؤسسة

المؤسسة منتصبة خارج البلاد التونسية وللترسيم إذا كانت 
 .المؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية

كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم : الشخص المعنوي -
المالية لأعضائها أو الشركاء أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها 

 . ية بموجب التشريع الجاري به العملالشخصية المعنو

صناديق الاستئمان المباشرة وغيرها من : الترتيب القانوني  -
الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها 

 مستقبلية لأمين أوشخص  إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة 
مالية بغرض أو عدة أمناء الذين يبقونها منفصلة عن ذممهم ال

  التصرف فيها أو إدارتها أو التصرف فيها لفائدة مستفيد واحد 
 .أو أكثر

هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس : المستفيد الحقيقي  -
رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص 
  المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف 

 وهو  كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه أو التسيير
ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني 
وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو 
في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس 

 .المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه

تسليم النسخ القانونية من الوثائق المبينة لوضعية : اعالإيد -
 المركز الوطني لسجل المؤسسات ويكون الإيداع إلىالمؤسسة 

  .الكترونيا أو ورقيا

إحداث ملف خاص بالمؤسسة وإسنادها معرفا : التسجيل  -
  .خاصا بها

 .إدراج بيانات أو عمليات لاحقة لعملية التسجيل: الترسيم  -

قيف وقتي لسجل المؤسسة ويكون إداريا عند تو: التعليق  -
 تبعا أو إراديا بطلب من الشخص المسجلعدم تحيين السجل 

 .لتوقف نشاط المؤسسة وقتيا أو نهائيا

 . إلغاء نهائي لسجل المؤسسة: التشطيب  -

كل عملية تهدف إلى مطابقة بيانات السجل مع : التحيين  -
 . الوضعية القانونية أو المادية للمؤسسة

الاسم الذي يتخذه :  للشخص المعنويالاجتماعيسم الا -
الشخص المعنوي للتعريف بنشاطه ويقابل لدى الشخص الطبيعي 

 .إسمه ولقبه

الاسم الذي تستخدمه المؤسسة في : الاسم التجاري -
ممارسة نشاطها لتمييزها عن غيرها من المؤسسات ويوقّع به على 

 .  معاملاتها ووثائقها
 في إطار تشبيك قواعد البيانات يتم وجوباـ  3 الفصل

العمومية، التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق 
بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات 

  :والهياكل العمومية المعنية ومنها 
  الإدارة المكلفة بالجباية-
   البنك المركزي التونسي -
  لمالية  اللجنة التونسية للتحاليل ا-
   الإدارة العامة للديوانة-
  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

   الهيئة التونسية للاستثمار-
  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد-
 الجماعات المحلية -
   المعهد الوطني للإحصاء-
   الإدارة المكلفة بالجمعيات-

ويبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات، في هذا الإطار، 
اقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية الاتف

تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها 
 .لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته

  الباب الثاني

 المركز الوطني لسجل المؤسسات
تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ـ  4ل الفص

عنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق تتمتع بالشخصية الم
تحت إشراف " المركز الوطني لسجل المؤسسات"عليها اسم 

رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات 
  ".المركز"ويشار لها بهذا القانون بعبارة 

يكون مقر المركز بتونس العاصمة وتكون له، عند الاقتضاء، 
 محلية تقدم خدماتها بقطع النظر عن تقسيمها تمثيليات جهوية أو

  .الترابي
يخضع المركز لقواعد التشريع التجاري الجاري به العمل فيما 

  .لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
 لسنة 78يخضع أعوان المركز لأحكام القانون عدد ـ  5الفصل 

 المتعلق بضبط النظام الأساسي 1985 أوت 5 المؤرخ في 1985
عوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العام لأ

أو الجماعات  الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة
  .العمومية المحلية رأس مالها كليا وبصفة مباشرة
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يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للمركز 
 .وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانه

  : د المركز منتتكون موارـ  6ل الفص
 المنحة المتأتية من ميزانية الدولة، -
الإتاوات التي يفرضها التشريع الجاري به العمل والمعاليم  -

 الموظفة بعنوان الخدمات التي يسديها،
 الموارد الذاتية، -
 .الهبات -

  الباب الثالث

  السجل الوطني للمؤسسات
  :يسجل وجوبا بالسجل  ـ 7ل الفص

أجنبي له صفة التاجر على  كل شخص طبيعي تونسي أو - 1
يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني معنى المجلة التجارية أو 

 .آخر
 الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع - 2

 .بالشخصية المعنوية
 الشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنيابات - 3

  . التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية
  . الشركات غير المقيمة المتواجدة بالتراب التونسي-  4
 الترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما -5

  . أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية
 المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي -  6

  .صبغة إدارية
ريع المنظم  الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التش-7

  .للجمعيات
 الأشخاص المعنويون الذين تنص القوانين أو التراتيب - 8

 .الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم
  : يتكون السجل من السجلات  الفرعية التالية  ـ 8 الفصل

سجل تجاري يسجل به التجار والشركات التجارية  -
د والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلا

التونسية والترتيبات القانونية والمنشآت العمومية والمؤسسات 
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويون الذين 
تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم 

 .   والحرفيون على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف
ات المهنية وأصحاب المهن سجل مهني يسجل به الشرك -

 .المنتصبون لحسابهم الخاص وينشطون بمقابل
سجل الجمعيات وشبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات  -

المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق 
 . والسجلات التي تمسكها الجمعية

 تضبط به قائمة المستفيدين سجل المستفيدين الحقيقيين -
يقيين وفق أنموذج معد للغرض يقع تحديد بياناته على ضوء الحق

 . من هذا القانون19أحكام الفصل 
وتضبط بمقتضى أمر حكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد 

 .الحقيقي
  : يجب أن يتضمن السجل ـ 9الفصل 

 تحدد هوية أصحاب المؤسسات وأمناء يالبيانات الت -  1
 ومسيري الأشخاص المساهمينالترتيبات القانونية والشركاء و

  . الجمعيات ومراقبي الحساباتيالمعنويين ومسير

 يتكون من مطلب التسجيل، يتمم عند يملف فرد - 2 
  .الاقتضاء بالترسيمات اللاحقة

ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الملزمين  - 3
بمسك محاسبة على معنى التشريع الجاري به العمل والأشخاص 

ين والترتيبات القانونية توضع به كل العقود والوثائق المعنوي
 .الواجب إيداعها بالسجل

تجمع المعلومات والوثائق المدرجة بكل سجل في مركزية 
إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الالكترونية المستخرجة 
من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به 

 .العمل

  :ن يتضمن السجل كذلكيجب أ ـ 10الفصل 

   الشركاء سبة للأشخاص الطبيعيين سواء كانو بالن-أ
  أو المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين أو الشركاء الفعليين 

  : أو أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية
   واللقب،الاسم -

   تاريخ ومكان الولادة،-
   العنوان،-
   عدد بطاقة الهوية وتاريخ ومكان تسليمها،-
  جنسية، ال-
وفي صورة .  الحالة الزوجية ونظام الزواج عند الاقتضاء-

اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، لا تخضع البيانات 
  .المتعلقة بالقرين للإشهار

  : بالنسبة للأشخاص المعنويين- ب
   الاسم الاجتماعي والاسم التجاري إن وجد،-

   الذي يخضع له، نوع الشخص المعنوي والنظام القانوني-

  عنوان المقر الاجتماعي،-
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   مدة الشركة كيفما اقتضاه القانون الأساسي،-

 تاريخ قفل حساب الموازنة السنوي بالنسبة للأشخاص -
  .المعنويين الملزمين بإشهار حساباتهم وموازناتهم السنوية

وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار 
متيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات المالي والا

وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل 
 .العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون

  :يتم التنصيص بالسجل وجوبا على ـ 11الفصل 
ئية  الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التسوية القضا- أ 

  :خاصة منها
  . قرار فتح فترة المراقبة-

   القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف القضائي كليا -
 .أو جزئيا أو بوجوب إمضائه مع المدين

 قرار التحجير على مسير المؤسسة أو صاحبها القيام بأعمال -
التفويت في الأصول الثابتة والأصول الأخرى المسجلة في موازنة 

  . إذن من المحكمةالمؤسسة دون
  . قرار تحديد تاريخ التوقف عن الدفع-  
 الأحكام القاضية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو القاضية -

     .بإحالتها للغير
  : الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التفليس خاصة منها–ب 
 حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أو حكم تقديم تاريخ -

  .بداية فترة الريبة
  . أحكام التفليس-
 الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا أو بغيرها من -

  .العقوبات

  . الأحكام الصادرة بسد العجز-
  . الأحكام الصادرة بختم الفلسة-

  . الأحكام والقرارات القاضية بتصفية الشركات-ت 

   الأحكام الجزائية القاضية بالحرمان من ممارسة النشاط -ث 
ة معينة وغيرها من الأحكام التي لها تأثير على أو غلق المحل لمد

 .الوضع القانوني للمؤسسة

 قرارات الدمج والحل والتنبيه أو تعليق النشاط المرتبطة –ج 
  .بالجمعيات وشبكات الجمعيات

  . قرار تعيين المصفي القضائي-د 
  . بيان الأموال المنقولة وغير المنقولة- ه 

لتشريع المتعلق بمكافحة  قرارات التجميد طبقا لأحكام ا-و
  .الإرهاب ومنع غسل الأموال

 عدم إيداع التصاريح الجبائية لمدة إثنا عشر شهرا بصفة - ص
 .متتالية

التي أصدرت أحد يجب على كتابة المحكمة ـ  12الفصل 
 من هذا القانون أن توجه خلال 11الأحكام المشار إليها بالفصل 

 منه إلى المركز بمقتضى الثلاثة أيام الموالية لصدوره، مضمونا
مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى 
تترك أثرا أو لها قيمة الوثيقة المكتوبة قصد القيام وجوبا بإجراء 

 .التحيين

  :يقع التنصيص بالسجل وجوبا علىـ  13 الفصل

 الأحكام القاضية بفقدان الأهلية أو التحجير لتعاطي الأنشطة -
رية أو المهنية أو التصرف أو إدارة أعمال أو تسيير الشخص التجا

  .المعنوي بناء على قرار قضائي أو إداري

 . الأحكام الصادرة بحل الشخص المعنوي أو بطلانه-

 . الأحكام الصادرة بإعادة الاعتبار أو برفع الحجر أو بالعفو-

  . وفاة الشخص الطبيعي المسجل-

لحالة الأولى والثانية عن طريق ويتم إعلام المركز وجوبا في ا
النيابة العمومية أو عند الاقتضاء السلطة الإدارية وفي الحالتين 

 .الثالثة والرابعة يتم الإعلام من كل ذي مصلحة
 الباب الرابع

  إجراءات التسجيل والتحيين
التسجيل إجباري وشخصي ولا يمكن التسجيل  ـ 14الفصل 

ف يعرض نفسه للعقوبات أكثر من مرة في سجل واحد وكل مخال
  .الجزائية والإدارية المنصوص عليها بهذا القانون

يعتمد المعرف الجبائي المسند من الإدارة المكلفة بالجباية 
  .كمعرف وحيد للمؤسسة طيلة وجودها

ولا يمكن تسجيل المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات إلا 
  . بعد الحصول على معرف جبائي

با بين مؤسسات الدولة لتبادل يستعمل هذا المعرف وجو
 .المعطيات

لم يتم أو لا يقبل التسجيل إذا كان النشاط ممنوعا قانونا 
 .إرفاق مطلب التسجيل بقائمة المستفيدين الحقيقيين

تحمل معاليم جميع الخدمات على نفقة طالبها  ـ 15الفصل 
يراعى في وويضبط مقدارها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المركز 

 .التكلفة الحقيقية للخدمةذلك قيمة 
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يعتبر تسجيل الشخص الطبيعي بالسجل التجاري ـ  16الفصل 
  .قرينة بسيطة لثبوت صفة التاجر

غير أن هذه القرينة لا يمكن أن يعارض بها الغير إذا أثبت ما 
يخالفها ولا يمكنه التمسك بها إذا ثبت علمه بأن الشخص 

  .المسجل ليس تاجرا
  . يل أن يعارض الغير بعدم تسجيلهولا يمكن للخاضع للتسج

  ولا يجوز للتاجر المسجل الذي يحيل الأصل التجاري 
أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه عن 
ممارسة نشاطه، للتفصي من دعاوى المسؤولية المقامة ضده في 
خصوص الالتزامات التي أبرمها خلفه في استغلال الأصل إلا من 

لبيان المتعلق بحصول الإحالة أو التسليم، وذلك بقطع يوم ترسيم ا
 . من المجلة التجارية234النظر عن القواعد الواردة بالفصل 

على كل شخص طبيعي خاضع للتسجيل على ـ  17الفصل 
معنى هذا القانون وقبل الممارسة الفعلية لنشاطه أن يودع لدى 

  .المركز مطلب تسجيل الكتروني أو ورقي
 شخص معنوي خاضع للتسجيل على معنى هذا ويجب على كل

بمجرد اكتمال تسجيل الكتروني أو ورقي القانون أن يتقدم بمطلب 
إجراءات تأسيسه، مع مراعاة الأحكام الواردة بمجلة الشركات 

  .التجارية بالنسبة للشركات التجارية
أما بالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية 

عليهم تقديم طلب تسجيلهم خلال الخمسة عشر يوما فإنه يجب 
الموالية لفتح المقر الاجتماعي أو المحل المعد للنشاط أو تسمية 

 .الأمين
يبت المركز أو التمثيلية الجهوية أو المحلية في ـ  18الفصل 

 وإذا تعلق المطلب المطلب يوم تقديمه بالقبول أو بالرفض
شهاره مباشرة بجريدته بتسجيل جمعية فإن المركز يقوم  بإ

 23الرسمية في حال إستوفى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 
  .من هذا القانون

وفي حالة الإيداع المادي للملف لدى تمثيلية غير مختصة 
  ترابيا فإنها تحيله في صورة قبوله على التمثيلية الجهوية 
أو المحلية المختصة ترابيا مع إعلام طالب الخدمة بذلك بأي 

  .  سيلة تترك أثراو
  : تعتبر مختصة ترابيا التمثيلية الكائن بدائرتها 

  .شاط الأصليمقر المؤسسة إذا كان مستقلا عن محل الن -
 . محل النشاط الأصلي-
  . مقر الإقامة عند عدم وجود محل تجارة-

وبالنسبة إلى الشركاء في شركة المفاوضة والشركاء 
ة، فإن مقر الشركة يعتبر المقارضين بالعمل في شركات المقارض

  .مقرهم

  . المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين-
 . مقر الأمين بالنسبة للترتيبات القانونية-

ورقيا لمطالب يعد المركز أنموذجا الكترونيا و ـ 19الفصل 
  .مختلف الخدمات المسداة

 يتضمن هذا الأنموذج إضافة إلى البيانات الخاصة بكل عملية، 
يانات الخاصة بتحديد هوية المؤسسة والشركاء والمساهمين الب

والمسيرين ومراقبي الحسابات والأمناء والمستفيدين الحقيقيين 
بكل دقة وتصريحا على الشرف بصحة تلك البيانات وبعدم وجود 

 .مانع قانوني لممارسة النشاط
 19تودع العقود والوثائق المشار إليها بالفصل ـ  20فصل ال

يا أو ورقيا وفق التشريع الجاري به العمل وتحيل التمثيلية الكترون
هذه الوثائق والعقود إذا كانت ورقية على التمثيلية المختصة 

  .ترابيا وتضاف هذه العقود والوثائق إلى سجل المؤسسة
يسلم للمودع وصلا ممضى بخط اليد أو وصلا إلكترونيا وفقا 

  :للتشريع الجاري به العمل يذكر فيه
الاسم واللقب وعنوان : النسبة إلى الشخص الطبيعيب. 1 

  .المحل ونوع النشاط والأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع

التسمية الاجتماعية : بالنسبة إلى الشخص المعنوي. 2 
والاسم التجاري وعنوان المقر الاجتماعي ومقر النشاط وشكل 

  .اعالشركة والأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيد

اسم الجمعية وعنوان مقرها ونوع : بالنسبة للجمعيات. 3
  .نشاطها والأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع

هوية الأمين وعنوانه والأوراق : بالنسبة للترتيب القانوني . 4
 .المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع

تضمن جميع المطالب الالكترونية أو الورقية  ـ 21 الفصل
لضبط ويشمل التضمين تاريخ الوصول أو الإيداع ونوع بمكتب ا

العملية المطلوبة والبيانات المحددة لهوية المودع وصفته 
والبيانات المحددة لهوية الطالب إن كان شخصا طبيعيا أو الاسم 
الاجتماعي  والاسم التجاري عند الاقتضاء أو اسم الجمعية إن 

  .كان الطالب شخصا معنويا
لا بالنتيجة التي آل إليها المطلب بأي وسيلة يعلم الطالب حا

وفي صورة رفض العملية المطلوبة . لها قيمة الوثيقة المكتوبة
 .تعلل الإدارة قرارها

يرفق مطلب تسجيل الشخص الطبيعي بالوثائق ـ  22الفصل 
  : التالية
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو ما يقوم -

  .انبمقامه بالنسبة للأج



الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

175

الدليل التطبيقي في الإرشاد القضائي

  4649صفحـة   2018 نوفمبر 6 ––للجمهورية التونسية الرائد الرسمي   89عــدد 

  : ويضاف بالنسبة للتجار 
   شهادة في حجز الشارة إن وجدت أو الاسم التجاري، -
 عقد اكتساب الملكية إذا كان التسجيل بمقتضى اكتساب -

  أصل تجاري بالشراء أو البيع بالمزاد العلني أو القسمة 
أو التحويل دون عوض وضبط المخلف إذا كان التسجيل بمناسبة 

  . ي بموجب الإرثاكتساب الأصل التجار
 أما إذا كان التسجيل بمقتضى عقد وكالة حرة لأصل تجاري 
فيجب بيان اسم ولقب ومقر مسوغ الأصل، وتاريخ بداية ونهاية 

  .الوكالة الحرة ووجود شرط التجديد الضمني بالعقد من عدمه
  : وعند الاقتضاء يرفق المطلب أيضا بـالوثائق التالية 

 . بالنسبة للتجار المتجولين نسخة من رخصة الجولان -
  . نسخة من شهادة التصريح بالاستثمار-  
  . شهادة ترسيم صادرة عن الهيئات المهنية بالنسبة للمهنيين-
 شهادة مثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل -

 .بالنسبة للحرفيين
يرفق مطلب التسجيل بالنسبة للشركات بالوثائق  ـ 23الفصل 

  :  يةالتال
  . العقد التأسيسي-
  . شهادة الأولوية في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري-

  . الوثيقة المتضمنة لتعيين هياكل التصرف والإدارة والمراقبة-

 قائمة المستفيدين الحقيقيين وفق الأنموذج المعد للغرض -
  . من هذا القانون19على معنى أحكام الفصل 

لى شركات الأسهم قائمة في هوية يضاف إلى ذلك بالنسبة إ
المؤسسين والمكتتبين وبيان الدفوعات المقبوضة ويضاف بالنسبة 
إلى الشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة نسخة من محضر 

  .المداولة للجلسة العامة التأسيسية
ويرفق مطلب التسجيل بالنسبة للترتيب القانوني بالوثائق 

مين والمستفيد الحقيقي ووثيقة المحددة لهوية المؤسس والأ
الإحالة والصكوك المثبتة لملكية الأموال أو الحقوق أو التأمينات 
المحالة وإذا كان المؤسس أو المتصرف أو الأمين شخصا معنويا 
  يرفق مطلب تسجيله بالوثائق المحددة لهوية الشركاء 

 .أو المساهمين أو الأعضاء وهوية المستفيد الحقيقي
تيب  للأشخاص المعنويين التي تنص قوانين أو تراأما بالنسبة

ن الوثائق المطلوبة تحددها إخاصة بها على وجوب تسجيلها ف
  . القوانين الخاصة بهم

أما بالنسبة للجمعيات يرفق المطلب بنسخة من التصريح ومن 
النظام الأساسي المودعين لدى الكاتب العام للحكومة ونسخة من 

لأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين بطاقة التعريف الوطنية ل

للجمعية ونسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخة من 
محضر عدل التنفيذ المحرر طبق أحكام التشريع المنظم للجمعيات 

  .وبطاقة الإعلام بالبلوغ للمكتوب الموجه للكاتب العام للحكومة
ائق ويراعى في ذلك ما يتوصل به المركز من بيانات ووث

  .بموجب تشبيك قواعد البيانات
وتضبط بموجب أمر حكومي شروط وإجراءات شهادة حجز 

 .الشارة والتسمية الاجتماعية والإسم التجاري
يتحقق المركز من هوية طالب الخدمة وأهليته  ـ 24 الفصل

ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل أو التحيين 
 .ريعية والترتيبيةوموافقتها للمقتضيات التش

تكون كل العقود والمداولات والقرارات القاضية ـ  25الفصل 
بتغيير الوثائق المودعة عند التأسيس، خاضعة للإيداع خلال شهر 

  . من تاريخها
في صورة تقديم مطلب تحيين يتحقق المركز من أن العملية 
المطلوبة لا تتعارض مع البيانات الواردة بالسجل وإلا يرفض 

 .طلبالم
يجب طلب التنصيص على كل التغييرات التي  ـ 26الفصل 

تستوجب تحيين السجل في ظرف شهر بداية من حصول تلك 
التغييرات من قبل الشخص المسجل أو من الأشخاص الذين نصت 

 من هذا القانون في صورة 27من الفصل ) 5(عليهم الفقرة 
 .الوفاة

  :القانون من هذا  26تشمل موجبات الفصل  ـ 27الفصل 
   الأحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية -  1

ويحمل واجب . أو الحجر، والأحكام القاضية برفع ذلك أو إبطاله
 .التصريح في هذه الحالات، على الولي أو المقدم

 .  تعيين و إنهاء مهام الوكيل-  2
 . التوقف الجزئي عن النشاط أو تعليقه-  3
ن النشاط، مع إمكانية التصريح بالإبقاء  التوقف الكلي ع- 4

 .مؤقتا على التسجيل لمدة أقصاها عام واحد

 وفاة المسجل، مع إمكانية التصريح بالإبقاء مؤقتا على - 5
التسجيل مدة أقصاها عام واحد، وعند استمرار النشاط، بيان 
الشروط الجديدة للاستغلال وأسماء الورثة وألقابهم وعناوينهم 

صفاتهم وتاريخ ومكان ولاداتهم وجنسياتهم، وصفة الشخصية و
الأشخاص الموكول لهم ذلك الاستغلال، ويحمل واجب التصريح 
في هذه الحالة على الشخص أو الأشخاص المكلفين بمواصلة 

 .الاستغلال
 تجديد الإبقاء المؤقت على التسجيل لمدة تكميلية - 6

 من 5 و4رتين أقصاها عام واحد، في الصورتين الواردتين بالفق
 .هذا الفصل



176

  89عـــدد   2018 نوفمبر 6 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4650صفحــة 

التنصيص على التعليق والإيقاف لا يمنع الغير ـ  28الفصل 
 .  من طلب إدراج أي عملية بالسجل

  :على الشركات ذات المسؤولية المحدودة إيداع ـ  29 الفصل
 نسخة من محضر جلسة مداولة الشركاء، في صورة -1

 .الترفيع أو الحط في رأس المال

في صورة الترفيع في رأس  لحصص العينية، تقرير مراقبي ا-2
ويجب أن يودع هذا التقرير بالسجل، . المال بتقديم حصص عينية

الجلسة العامة في ظرف ثمانية أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد 
 . المدعوة إلى إصدار القرار في تلك الزيادةللشركاء

  :على شركات الأسهم إيداعيجب ـ  30الفصل 

ضر الجلسة العامة للمساهمين التي قررت نسخة من مح. 1
  .الزيادة أو التخفيض في رأس المال أو أجازتها

نسخة من قرار مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجمـــاعية . 2
بحسب الأحوال، القاضي بالزيادة أو التخفيض في رأس المال 

  . المقرر من طرف الجلسة العامة للمساهمين
الحصص العينية، إذا كان الأمر نسخة من تقرير مراقبي . 3

ويجب أن . يتعلق بالزيادة في رأس المال بتقديم حصص عينية
يودع هذا التقرير بالسجل، في ظرف ثمانية أيام على الأقل، قبل 
تاريخ انعقاد جمعية المساهمين المدعوة لإصدار القرار في تلك 

  .الزيادة
  .نسخة من التقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4

يجب على شركات المساهمة العامة على معنى ـ  31ل الفص
مجلة الشركات التجارية إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة 

 .للمساهمين التي رخصت في إصدار أوراق مالية
يجب على الأشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا  ـ 32 الفصل

لمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويين 
تيبات القانونية والجمعيات أن يودعوا القوائم المالية الواجب والتر

إعدادها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتقارير 
مراقبي الحسابات بالسجل في أجل أقصاه موفى الشهر السابع 

  .الموالي لختم السنة المحاسبية
 من 461ويجب على الشركة الأم المنصوص عليها بالفصل 

شركات التجارية أن تودع الوثائق المنصوص عليها بالفصل مجلة ال
 من المجلة المذكورة بالسجل في أجل شهر من تاريخ 472

  .المصادقة
 كما يجب على الشركات، إضافة إلى الوثائق المذكورة 

 أن تودع بالسجل، مع القوائم المالية 31 و30 و29بالفصول 
العامة أو الشركاء قائمة محينة في المساهمين في تاريخ الجلسة 

  .مع بيان هوياتهم ومساهماتهم

 .كما يجب على الجمعيات إيداع قائمة محينة للمسيرين
يجب على كل شركة أجنبية فتحت مقرا أو فرعا  ـ 33الفصل 

لها بالجمهورية التونسية أن تقوم على أقصى تقدير في نفس 
الوقت مع طلب تسجيلها بالسجل، بإيداع نسخة من قانونها 

ساسي باللغة العربية وقائمة المستفيدين الحقيقيين طبق ماهو الأ
منصوص عليه بهذا القانون وكل العقود المنقحة للقوانين 

 .الأساسية بعد حصول الإيداع

يجب في صورة تحويل مقر الشركة تونسية كانت  ـ 34الفصل 
أو أجنبية أو متعددة الجنسيات أن تودع حسب الشروط والآجال 

  : من هذا القانون25صل الواردة بالف
 نظير من قرار التحويل، -1
 نظير من القانون الأساسي المحين، -2
 قائمة محينة للمسيرين، -3
  .قائمة محينة للمستفيدين الحقيقيين -4

يجب على كل مؤسسة مسجلة بالسجل فتحت  ـ 35الفصل 
محلا إضافيا لنشاطها أو نقلت مقر نشاطها، أن تطلب التنصيص 

. رفقا بالبيانات والوثائق المثبتة لذلكعلى ذلك ويكون طلبها م
على أن هذا الواجب لا ينسحب على الأشخاص المعنويين 

 من هذا القانون 7 من الفصل 7 و6المنصوص عليها بالفقرتين 
 .في صورة فتح محل إضافي

لا يجوز للخاضع للتسجيل معارضة الغير ـ  36الفصل 
واجب إدراجها بالأعمال أو التصرفات أو العقود أو الوثائق ال

بالسجل إلا من تاريخ ذلك الإدراج ولو سبق إن كانت موضوع 
 .إشهار قانوني آخر

غير أن عدم الإدراج بالسجل لا يمنع الغير من الاحتجاج بتلك 
 .الأعمال والتصرفات والعقود والوثائق على الخاضع للتسجيل

من ) 4(باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة ـ  37الفصل 
 من هذا القانون، يجب على كل شخص مسجل، في 27صل الف

أجل أقصاه شهر من تاريخ التوقف النهائي عن نشاطه، أن يقدم 
مطلبا في التشطيب مرفوقا بما يفيد تسوية الوضعية مع الإدارة 

  .المكلفة بالجباية مع ذكر تاريخ التوقف
ويجب أن يتقدم آخر أمين للترتيب القانوني بطلب شطب 

  . أجل أقصاه شهر من تاريخ زوال صفتهتسجيله في
 أما في حالة وفاة التاجر فيجب تقديم المطلب من قبل ورثته، 
باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة 

  . من هذا القانون27من الفصل ) 5(
في صورة حل الشخص المعنوي يجب على المصفي أن يقدم 

صاه شهر من تاريخ إشهار اختتام مطلب التشطيب في أجل أق
 .أعمال التصفية
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  :يشطب وجوباـ  38الفصل 
 كل شخص طبيعي مسجل صدر ضده تحجير نهائي -1

لتعاطي النشاط الخاص به بموجب حكم قضائي أحرز على قوة 
 .اتصال القضاء، أو قرار إداري قابل للتنفيذ

 من توفي منذ أكثر من عام، إلا إذا صدر تصريح طبق -2
  . من هذا القانون5 و 4 الفقرتين 27ام الفصل أحك

ففي هاتين الصورتين يجب أن يقع الشطب في أجل العام من 
تاريخ طلب الإبقاء على التسجيل أو تجديده وفي هذه الحالة 

 .يجب إعلام المستغل بقرار الشطب ودعوته للقيام بتسجيل نفسه
  :يشطب وجوبا على كل تاجر أو شركةـ  39الفصل 

م إجراءات التسوية القضائية عند تعذر مواصلة  بخت-1
 .المؤسسة لنشاطها

 بختم إجراءات الفلسة أو تصفية الأموال لعدم كفاية المال -2
 .لإنعدام مصلحة الدائنينأو 

إذا كان الشخص المعنوي موضوع حل، على ـ  40الفصل 
المركز أن يوجه للمصفي تنبيها بواجب احترام مقتضيات حله، في 

م إدراج أي تحيين بسجلها خلال السنوات الثلاث صورة عد
  .الموالية لتاريخ التنصيص عن التوقف عن النشاط

 عدم جوابه ويرفق التنبيه بإعلام المرسل إليه بأنه في صورة
  .نه سيقوم بالتشطيب عليهإفي ظرف ثلاثة أشهر، ف

غير أنه يجوز للمصفي القيام بترسيم تنقيحي، في طلب 
على التسجيل لمدة عام لضرورة إجراءات التمديد بالإبقاء 

 .التصفية، ويجوز التمديد في ذلك من عام إلى آخر
يجب على المركز إذا حصل له العلم بتوقف ـ  41 الفصل

مؤسسة عن النشاط بصفة نهائية، إشعار المعني بالأمر حالا بأي 
  .وسيلة تترك أثرا

م إذا ثبت أن المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه أو لم يق
بالتصريح الجبائي لمدة سنتين متتاليتين، فإن المركز يضع 
بالسجل بيانا في التوقف عن النشاط أو في عدم التصريح الجبائي 
ويتم التشطيب نهائيا عليه بعد مرور أجل عام من تاريخ ذلك 

  .التنصيص
على المركز أن يعلم النيابة العمومية الواقع بدائرتها مقر 

، ويمكن للنيابة العمومية في هذه المؤسسة بحصول التشطيب
 .الحالة طلب حل الشخص المعنوي

يجب على كل شخص مسجل توقف نهائيا عن ـ  42 الفصل
والسجلات  النشاط أن يودع جميع وثائقه بما في ذلك الدفاتر

والمحررات والعقود والوثائق المحاسبية والجبائية بالمركز في 
ئي مقابل وصل في أجل شهر من تاريخ التوقف التام والنها

  .الغرض

يقوم المركز بحفظ هذه الوثائق لمدة عشر سنوات من تاريخ 
 .إيداعها ولا يخضع الحفظ الالكتروني لأي أجل

  الباب الخامس

  إجراءات التقاضي
جميع القرارات الصادرة عن المركز قابلة للطعن  ـ 43الفصل 

 .  أمام قاضي السجلات المختص ترابيا بالنظر إلى مقر الطاعن
يتم الطعن في قرارات المركز من كل ذي مصلحة   ـ 44الفصل 

في أجل سبعة أيام من تاريخ صدورها ويتم النظر في الطعون 
  .طبقا لإجراءات الأذون على العرائض

يتولى كاتب المحكمة إعلام المركز بمآل الطعن في أجل الثلاثة 
 .أيام الموالية لصدور قرار قاضي السجلات

كن استئناف قرارات قاضي السجلات أمام يم ـ 45الفصل 
المحكمة الابتدائية المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ 

  .صدورها
جل أقصاه اليوم أوعلى الطاعن إعلام المركز بالاستئناف في 

  .الموالي لوقوع الطعن
وعلى المحكمة أن تبت في الطعن طبق إجراءات القضاء 

  .الاستعجالي
جل ثلاثة أيام أنظرت في الطعن في يوجه كاتب المحكمة التي 

 .من تاريخ صدور الحكم، نسخة منه إلى الإدارة المعنية لتنفيذه
  الباب السادس

  الإشهار
رسمية يصدر المركز على موقعه الرسمي جريدة  ـ 46الفصل 

مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة بهدف إعلام 
 .الغير بوضعيتها القانونية

قوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام ي ـ 47الفصل 
الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التي أوجب هذا القانون 
إشهارها سواء لصحتها أو للاحتجاج بها على الغير بقطع النظر 

 .عن كل نص قانوني مخالف
يشمل الإشهار جميع المعلومات المتعلقة  ـ 48الفصل 

 تسجيلها طبق أحكام هذا القانون بالمؤسسة والعمليات الواجب
من تأسيس وتحيين وتصفية وحل وتشطيب والوثائق التي أوجب 

 . القانون إشهارها
يباشر المركز إشهار العملية المراد إدراجها وتكون على ذمة 

 . ساعة من وقت قبول المطلب24العموم بعد مرور 
يضع المركز على ذمة العموم جميع البيانات ـ  49الفصل 

وثائق المضمنة لدى السجل عدى ما يتعارض مع القوانين وال
  .سارية المفعول
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  :  ويسلم المركز خاصة 
  .  نسخة كاملة من الترسيمات المضمنة بالسجل-
  . نسخة مجردة أو مطابقة للأصل من أي وثيقة مودعة-
  . مضمونا من السجل-  
  .  عدم التسجيلي  شهادة ف-

   ية أو الاسم التجارسمية الاجتماعي شهادة في حجز الت-
  .أو الشارة

 . شهادة في وجود رهن من عدمه-

يجب على كل شخص مسجل، أن يبين بقائماته ـ  50الفصل 
ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته أو خدماته وإعلاناته وكل 
مراسلاته والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، عدد الترسيم بالسجل 

ى ذلك، أن يبين صفته وعلى متسوغ الأصل التجاري علاوة عل
  .كمتسوغ

 وإذا تعلق الأمر بشركة في حالة تصفية، فيجب التعريف بتلك 
وإذا كانت الشركة أجنبية، . الحالة على الوثائق المتعلقة بالتعامل

فيجب بيان اسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي 
كان بالخارج، وعند الاقتضاء عدد تسجيلها بالسجل التجاري بالم

 .المسجلة به

  الباب السابع

  غرامات التأخير والعقوبات

كل تسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات  ـ 51الفصل 
أو إيداع الوثائق بما في ذلك القوائم المالية بعد الآجال القانونية 
يترتب عنه دفع غرامة تأخير للمركز تحدد بنصف مبلغ المعلوم 

 .عن كل شهر تأخير أو جزء منه المستوجب عن العملية المعنية

إذا عاين المركز تقاعس المعني بالأمر عن إتمام ـ  52 الفصل
 وبالفصل 42إحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 

 فإنه يحرر محضر معاينة في الغرض يعلمه به بأي وسيلة تترك 51
أثرا ويدعوه إلى إتمامها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من 

  .اريخ الإعلامت

إذا لم يمتثل المعني بالأمر يتولى المركز تعليق سجل 
المؤسسة وإحالة محضر المعاينة وما يفيد الإعلام إلى النيابة 

 .العمومية

يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف  ـ 53الفصل 
دينار كل شخص تقاعس عن إتمام إحدى العمليات المذكورة 

 وتقضي المحكمة في 51 وبالفصل 42 بالفقرة الأولى من الفصل
 . كل الأحوال بإلزام المحكوم عليه بإتمام العملية المطلوبة

  .وفي صورة العود تضاعف الخطية

غير أنه إذا تعلق العود بعدم التسجيل يعاقب الممتنع بالسجن 
 .مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار

ة آلاف يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمس ـ 54الفصل 
دينار كل شخص مسجل تعمد الإدلاء ببيانات منقوصة قصد 
التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة 

  .بالسجل

بالنسبة للشخص المعنوي والترتيب وتضاعف الخطية 
 .القانوني

يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية  ـ 55الفصل 
ديم تصريح مخالف قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد تق

 10للحقيقة أو تقديم بيان كاذب أو تعمد مخالفة أحكام الفصل 
من هذا القانون قصد التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام 

 .بيانات منقوصة
يوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب ـ  56الفصل 

 إذا أتم المعني بذلك 54 و53 و52المنصوص عليه بالفصول 
 المنصوص عليها بهذا والإجراءات المطلوبة طبق الشروط العملية
 .القانون

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية  ـ 57الفصل 
  :قدرها مائة ألف دينار 

كل من يدلس أو يقلد أو يغير الوثائق أو الشهادات : أولا 
المسلمة من المركز أو يمسك أو يستعمل وثائق أو شهادات 

  .ما ذكرمدلسة أو مغيرة كيف
  كل من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للتسجيل : ثانيا 

أو التحيين أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة سواء أكان ذلك 
بتقليد أو تغيير كتابة أو إمضاء أو إضافة أو حذف أو إبدال 
شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج 

راءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة اتفاقات أو أحكام أو إب
  .    أو بتغيير شروط أو وقائع مضمنة بها

وفي كل الحالات  يجب على المحكمة أن تأذن بالتشطيب على 
كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات أو بيانات أو وثائق  

ولها أن تحكم بغلق المحل وحرمان . تبين عدم صحتها أو زورها
 . بالأمر من ممارسة النشاط لمدة تحددهاالمعني

ن دينار إلى ييعاقب بخطية من مائتي وخمس ـ 58الفصل 
 من هذا 50عشرة آلاف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 

القانون أو رسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل 
  .غير صحيح
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 .بالنسبة للشخص المعنوي وتضاعف الخطية 
تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من   ـ59الفصل 

  :قبل
  .مدير المركز الوطني لسجل المؤسسات أو من يمثله -
 إلى 1مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد من  -

 . من مجلة الإجراءات الجزائية10 من الفصل 4
أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة  -

 .ل الإدارات العمومية المؤهلينبالتجارة وك
 ، تحت طائلة البطلان،ويجب أن تتضمن المحاضر المحررة

 :البيانات التالية
 .تاريخ المحضر ومكانه -
 .نوع المخالفة المرتكبة -

  اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا  -
وعنوان المقر  اسمها التجاري أو الإسم الاجتماعي للشركة أو

 .ا كان المخالف شخصا معنوياالاجتماعي إذ
إمضاء المخالف إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني  -

للشخص المعنوي أو أمين الترتيب القانوني في صورة حضوره 
عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره 

 .أو امتناعه أو عجزه عن الإمضاء وسبب ذلك
ع إليها من قام بمعاينة ختم المصلحة أو الإدارة التي يرج -

 .المخالفة واسمه ولقبه وإمضاءه
  الباب الثامن

  الأحكام الانتقالية
يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة  ـ 60الفصل 

أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم 
ز خلال هذا الأجل سن الأوامر والأوامر التطبيقية المتعلقة بتركي

  ".المركز الوطني لسجل المؤسسات"مؤسسة 
تواصل المحاكم والمعهد الوطني للمواصفات والملكية 

 المؤرخ 1995 لسنة 44الصناعية العمل بمقتضيات القانون عدد 
 لسنة 15 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 1995 ماي 2في 

 إلى حين دخول هذا القانون 2010 أفريل 14 المؤرخ في 2010
 .لتطبيقية حيز النفاذونصوصه ا

تحيل وزارة العدل والمحاكم الابتدائية والمعهد  ـ 61الفصل 
الوطني للمواصفات والملكية الصناعية جميع الملفات والسجلات 
والأرشيف والمنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات إلى المركز 

  .الوطني لسجل المؤسسات حال تركيزه

والملكية الصناعية جميع يحيل المعهد الوطني للمواصفات 
الأموال التي في تصرفه بموجب مسكه للسجل التجاري المركزي 

 أوت 3مؤرخ في ال 2015 لسنة 964مر الحكومي عدد تطبيقا للأ
 والمتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري إلى المركز 2015

 .الوطني لسجل المؤسسات حال تركيزه

تسجيل الأشخاص يتولى المركز تغيير عدد  ـ 62الفصل 
 1995 لسنة 44المسجلين تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 

 أشهر من تاريخ مباشرة 3 في أجل 1995 ماي 2المؤرخ في 
 .المركز لمهامه

يجب على الأشخاص المسجلين طبق مقتضيات  ـ 63الفصل 
 والمنقح 1995 ماي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 44القانون عدد 

 أفريل 14 المؤرخ في 2010لسنة  15والمتمم بالقانون عدد 
 أن يقوموا بتحيين المعطيات والمعلومات الخاصة بهم طبق 2010

شروط وإجراءات هذا القانون في أجل ستة أشهر من تركيز 
المركز الوطني لسجل المؤسسات ومباشرته لمهامه وفي صورة 

 .عدم القيام بذلك تطبق عليهم أحكام الباب السابع من هذا القانون

تلغى جميع القوانين المخالفة لهذا القانون  ـ 64ل الفص
 1995 ماي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 44وخاصة القانون عدد 

 لسنة 15المتعلق بالسجل التجاري المنقح والمتمم بالقانون عدد 
 .2010 أفريل 14 المؤرخ في 2010

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ 
  .ون من قوانين الدولةكقان

 .2018 أكتوبر 29تونس في 
  رئيس الجمهورية

  محمد الباجي قايد السبسي
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